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 

نورشان عبد اݍݨليل(1) 

مـقـدمــة:

يعد النّقل أحد أهم الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي في العصر الحديث، فهو يعتبر 

شريان المبادلات التجارية. ك˴ تعد السرعة في نقل البضائع من أماكن تصنيعها إلى المستهلك من أهم المعاي˼ 

التي يقاس على ضوئها مدى تقدم الدول و ˹وها(2).  وتتميز الطائرة -التي تعد أسرع وسيلة نقل حديثة- 

بسرعة فائقة لاجتياز حدود الدول والقارات لنقل البضائع في أقل من يوم. ونظرا للسرعة التي تتميز بها 

الطائرة على تجاوز الحدود الجغرافية للدول، أصبح النّقل الجوّيّ يكتسي صبغة دولية(3).

وانطلاقا من هذا المعطى أضحت القوان˾ الوطنية عاجزة على معالجة مسالة تحديد القانون المنطبق في 

حالة إخلال الناّقل الجوّيّ بتنفيذ عقد النّقل الجوّيّ للبضائع(4) :فهل يقع تطبيق قانون مكان تكوين العقد 

أو قانون جنسية الطائرة أو قانون جنسية مرسل البضاعة أو قانون مكان وصول الطائرة ؟. ومن هنا برزت 

الحاجة الملحة لتوحيد القواعد القانونية المنطبقة على المسؤولية العقدية للناقل الجوّيّ الدولي. وقد تحقق 

في 12 أكتوبر1929  الجوّيّ الدولي  قواعد النّقل  بعض  بتوحيد  المتعلقة  فرصوفيا  اتفاقية  بسن  الهدف  هذا 

والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 فيفري .(5)1933   

وبالرغم من أهمية عقد النّقل الجوّيّ فإن اتفاقية فرصوفيا والاتفاقات المعدلة لهاˮ (6)1 تهتم بتعريفه 

أو بضبط شروط انعقاده2(7)، وفي المقابل اعتنت بتنظيم شروط قيام مسؤولية الناّقل الجوّيّ تجاه المستفيد 

1   باحثة كلية الحقوق جامعة سوسة – تونس -
محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي ،»قانون النّقل»، منشورات الحلبي الحقوقية،2011، ص.2.103-   2

- وفقا الفقرة الثانية من اتفاقية فرصوفيا المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النّقل الجوّيّ الدّولي « في˴ يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يعتبر «   3
نقلاً دولياً « أي نقل تكون فيه نقطتا الرحيل والمقصد النهاɪ وفقاً للعقد المبرم ب˾ أطرافه واقعت˾ إما في إقليمي طرف˾ متعاقدين سامي˾ 
وإما في إقليم طرف متعاقد سام واحد ، إذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في إقليم دولة أخرى حتى وان ˮ تكن تلك الدولة طرفاً 
متعاقداً سامياً ، وذلك سواء كان هناك توقف مؤقت في عملية النقّل أو انتقال من طائرة لأخرى والنّقل ب˾ نقطت˾ داخل إقليم طرف 

متعاقد سام واحد بدون نقطة توقف متفق عليها داخل إقليم دولة أخرى لا يعتبر نقلاً دولياً في˴ يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية .
- يعُرف عقد النّقل الجوّيّ للبضائع بكونه «الاتفاق الذي يتعهد ɬقتضاه شخص يسمى الناّقل بنقل بضاعة المرسل من مطار الانطلاق   4

إلى مطار الوصول في مدة معينة بواسطة الطائرة مقابل اجر محدد».          
-  صادقت 152 دولة على اتفاقية فرصوفيا من جملة 191 دولة مصادقة على اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر 1944 والمتعلقة   5
:http:// ا˼ن المد˻ على الرابط التالي ا˼ن المد˻ الدّولي. أنظر قاɧة الدول المصادقة على هات˾ الاتفاقيت˾ على الموقع الرسمي لمنظمة الط بالط

www.icao.int/secretariat/legal/LEB%20Treaty%20Collection%20Documents/composite_table.pdf

6  - وقع تعديل اتفاقية فرصوفيا في العديد من المناسبات إلى أن وقع استبدالها باتفاقية مونتريال لسنة 1999 . لمزيد الاطلاع على النصوص 
المنطبقة على مسؤوليةّ الناّقل الجوّيّ الدّولي . أنظر :

2LetacqF.,« Transport aérien : sources et organisation- champ d’application  des textes applicables au contrat de 
transport,», J.C.L. Trans., Vol. 3, 2016, Fasc. 920, p. 9- 15, n° 47 - 83.

˾ّ الرجوع للقوان˾ الوطنية لحل  ˮ -  7 تعالج اتفاقية فرصوفيا ولا النصوص المعدلة لها مسالة شروط إبرام عقد النّقل الجوّيّ ولهذا يتع

280

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

ربان السفينة  عن الناقل البحري في قيادته للسفينة على إثر ظهور وسائل الاتصال الحديثة،  فتحت الباب 

الملاحي، و محاولة  الخطأ  للبحث في مفهوم  الاتفاقية  المصادقة على هذه  الدول  فقه و قضاء  أمام  واسعا 

تحديد مجال إع˴له باعتباره أخطر حالات الاستثناء التي لا ˽كن لأصحاب الحق في البضاعة دفعها إذا أثبتت 

من طرف الناقل البحري الذي يسعى إلى الاستفادة من الإعفاء من المسؤولية. 

ليدور التساؤل حول:  مفهوم الخطأ الملاحي (أولا )؟، و  ما هي أهم  الوسائل التي اعتمدها  الفقه 

والقضاء في سبيل  تحديد مجال إع˴ل  الخطأ الملاحي (ثانيا) ؟.

أولا: مفهوم الخطأ الملاحي 

سنحاول في هذا العنصر إعطاء مفهوم للخطأ الملاحي من خلال تسليط الضوء على واجهتيه المتمثلت˾ في 

الخطأ في الملاحة، و الخطأ في إدارة السفينة. 

1_ الخطأ في الملاحة: يقصد به الخطأ الفني في قيادة السفينة و عمليات الملاحة المرتكبة من طرف ربان 

السفينة ، و عليه فإن هذه  الأخطاء قد تأخذ عدة أشكال ،مثل  خطأ الربان في قراءة الخرائط البحرية، 

مخالفته لقواعد الملاحة م˴ يفضي إلى حدوث تصادم بحري  سواء عند الدخول للميناء أو  في عرض البحر مع 

سفن أخرى، الخطأ في اختيار الطرق الملاحية،الخطأ في ضبط سرعة السفينة، أو  في قراءة معلومات الرادار(1).

إلا أن القضاء الفرنسي بدا مترددا  في مسألة إدراج  بعض الأخطاء في خانة الأخطاء في الملاحة ، حيث  

تباينت الآراء ب˾ المحاكم الفرنسية  في مسألة اعتبار إقدام ربان السفينة على الإبحار في ظروف جوية صعبة 

من  قبيل الخطأ في الملاحة  ، فبتاريخ  19 مارس  1992 أقرت  محكمة Aix De Prevance   بأن إبحار 

ربان السفينة في ظروف جوية غ˼ ملاɧة مع إطلاعه بهذه الظروف عن طريق النشرات الجوية لا يعد من 

قبيل أخطاء الملاحة، مبررة ذلك بأن حدوث عاصفة  أثناء الرحلة البحرية  لا تعد ظاهرة استثنائية ، في ظل   

قدرة السفينة على مواجهة هذه الظروف نظرا لتصميمها المخصص لذلك، و بالتالي  حكمت المحكمة  بعدم 

أسباب  الربان كسبب من  المرتكب من طرف  الملاحي   الخطأ  الاستفادة من   البحري  من  الناقل  إمكانية 

الإعفاء من المسؤولية(2). إلا أنه و في حكم  مخالف لنفس المحكمة بتاريخ  14 ماي 2004، أقرت باستفادة 

الناقل البحري بالإعفاء من المسؤولية عن الخطأ الملاحي بعد إقدام الربان على القيام برحلة بحرية من ميناء 

Vilaros  الإسبا˻  في ظروف مناخية صعبة و حدوث ضرر للبضاعة(3).

2_ الخطأ في إدارة السفينة: يعود أصل هذا المصطلح لقانون الهارتر لسنة 1893، و قد تم استع˴له من 

طرف الإنجليز في قواعد لاهاي لسنة 1921  و استمر ذلك في قواعد بروكسل (4)1924 ، و على خلاف مصطلح 

_ أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع ، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص230.  1

2  _ DMF 1994.167, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel , droit maritime, LGDJ, 2006, p 703 . 

3  _ DMF 2005.322, p 703 ,Ibid.

4  _ اتجهت نية الإنجليز في  إدراج الخطأ في إدارة  السفينة إلى توسيع مفهوم الخطأ الملاحي ليشمل الأخطاء المرتكبة على مستوى الموانئ و في  عرض 

البحر لمواجهة  التفس˼ الضيق  للخطأ الملاحي الذي أخذت به المحاكم الإنجليزية آنذاك،  أنظر:

 Claude Chaiban, Clause légal  d’exonération du transporteur maritime dans le transport de marchandise, TomeXIII, librairie 
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

دالع سعيد(1)

مقدمـة:

يعود أصل الخطأ الملاحي إلى شرط الإه˴ل، الذي  تعود الناقلون الإنجليز على إدراجه في سندات الشحن 

من أجل  الاستفادة من  الإعفاء من المسؤولية عن جميع الأخطاء المرتكبة من طرف تابعيهم، هذا الشرط 

الذي كان سيفا على رقاب الشاحن˾ لمدة طويلة من الزمن غدته عدة عوامل اقتصادية كانت نتاجا لاندلاع  

الثورة الصناعية وما خلفته من تطور في صناعة السفن،و ظهور التكتلات البحرية كقوة اقتصادية تهدف إلى 

تحقيق الأرباح عن طريق م˴رسة الاحتكار ، بالإضافة إلى  عوامل إيديولوجية ɱثلت أساسا في  اعتناق أوربا 

للمذهب الحر القائم على تقديس الحرية التعاقدية و سلطان الإرادة(2).  

ة˼ التي قام بها الشاحنون في سبيل تغي˼ هذا النظام(3)،  تم   التوصل إلى إصدار  و أمام الجهود  الكب

أول معاهدة دولية  ذات طابع إلزامي في سنة 1924 عرفت ɬعاهدة بروكسل التي ألغت شرط الإه˴ل  و 

استبدلته بالخطأ الملاحي كسبب قانو˻ لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن أفعال تابعيه من ربان و 

طاقم(4) ، إلا أن افتقار اتفاقية بروكسل و القوان˾ الداخلية و منها القانون البحري  الجزائري(5)  لأي تعريف 

دقيق للخطأ الملاحي ، و عدم وجود مفهوم موازي لهذا الخطأ في القواعد العامة(6) ، و تراجع فكرة استقلالية 

طالب دكتوراه مخبر القانون البحري والنقل جامعة أɯ بكر بلقايد – تلمسان-  1
- ملزي عبد الرحمن، نظام المسؤولية المحدودة  في عقد النقل البحري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة بن يوسف بن خدة،   2

الجزائر، السنة الجامعية  2006- 2007، ص 24.

_ إن  موجة الاحتجاجات التي خاضها الشاحنون خاصة شاحنو  المستعمرات البريطانية،  من أجل إلغاء هذا الشرط الذي لا يقيم أي اعتبار  للتوازن   3

ب˾ المصالح   المتضاربة للناقل˾ و الشاحن˾ ، و كذا  ظهور قانون الهارتر الأمريʗ(نسبة إلى مقترحه) الذي يعد أو تشريع يقضي صراحة بإلغاء شرط 

الإه˴ل، كلها أسباب دفعت بالناقل˾  إلى إعادة حساباتهم و التفك˼ مليا في احتواء هذا  الوضع الذي بات يهدد  مركزهم الإمتيازي  الذي ɱتعوا  بها 

طويلا في ظل هذا الشرط،  فلجأوا إلى سن اتفاقية لاهاي 1921 التي ألغت شرط الإه˴ل الإتفاقي لتحل محله الخطأ الملاحي كسبب من أسباب الإعفاء، 

إلا أن  هذه الاتفاقية ˮ تكن في مستوى تطلعات  الشاحن˾ كونها تفتقر لصفة الإلزام و التي  نتج عنها عزوف الناقل˾ على تطبيق أحكامها، أمام هذا 

الوضع نادى  الشاحنون بتحويل قواعد لاهاي الاختيارية إلى قواعد ملزمة عن طريق اتفاقية دولية .

- المادة 4 /2/أ من اتفاقية معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 ، وتعرف باسم قواعد لاهاي، دخلت   4

حيز النفاذ دوليا عام 1931  أي بعد ɶانية أعوام من التوقيع عليها وعدلت ɬوجب بروتوكول فسبي سنة 1968 ثم عدلت مرة أخرى سنة  1979 انضمت 

الجزائر إلى معاهدة بروكسل دون تعديلاتها  ɬوجب المرسوم رقم  64/71  المؤرخ في 2 مارس 1964 الجريدة الرسمية رقم 28، و التي تنص على أنه: 

«لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن : أ_ أع˴ل أو إه˴ل أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في 

الملاحة أو في إدارة السفينة ».

_ المادة 803 الفقرة ب  من القانون 98-05 المؤرخ في 1998/06/25 المتضمن القانون البحري ، المعدل و المتمم للأمر 80/76، الجريدة الرسمية رقم   5

47، و التي على أنه: «يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة م˴ يلي: 

ب_الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحريون الآخرون عن الناقل ».

_ يعد الخطأ الملاحي خروجا على القاعدة العامة  المتعلقة ɬسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه، أنظر المادة 136 من القانون رقم 07_05 المؤرخ في 13   6

ماي 2007 المتضمن للقانون المد˻، و التي نصت على أن : «يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا في حالة 

تأدية وضيفته أو بسببها أو ɬناسبتها ».
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من عقد النّقل الجوّيّ للبضائع(1)وحالات التفصي من المسؤولية(2). ومن أهم ما جاءت به اتفاقية فرصوفيا 

والاتفاقات المعدلة لها تكريس امتيازا للنّاقل الجوّيّ يتمثل في دفع حدا أقصى للتعويض عوضا عن قاعدة 

التعويض  بدعوى  للبضائع  الجوّيّ  النّقل  تنفيذ عقد  عدم  من  المتضرر  قام  سواء  الأضرار  كل  التعويض عن 

على أساس تعاقدي أو تقص˼ي(3). وقد كرست قاعدة التعويض المسقف صلب الفقرة الثانية من الفصل 22 

من اتفاقية فرصوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي وɬقتضى البروتوكول الإضافي الأول والثا˻  المبرمان ɬنتريال في 

25 سبتمبر  1975 التي تنص على ما يلي» في نقل البضائع تكون مسؤولية الناّقل محددة ɬبلغ 17 وحدة 

إلى  الطرد  تسليمه  عند  بصفة خاصة  المرسل  يذكر   ˮ ما غرام،  كيلو  كل  عن  الخاصة  السحب  حقوق  من 

يكون الناّقل ملزما  الحالة  و في هذه  ذلك .  وجب  يدفع رس˴ إضافيا إن   ˮ وما تسلمه  مصلحة في  الناّقل 

بالتعويض في حدود المبلغ المعلن ، ما ˮ يثبت أن هذا المبلغ يفوق المصلحة الحقيقية التي يعلقها المرسل 

على التسليم»(4). ومن جانبها نصت الفقرة الثالثة من الفصل 22 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999 على ما 

يلي « عند نقل البضائع، تكون مسؤولية النّاقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخ˼ها، محدودة ɬبلغ 

19 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلوغرام، ما ˮ يقم المرسل، عند تسليم الطرد إلى الناّقل، بتقديم 

بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمه عند نقطة المقصد، ويدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي 

هذه الحالة، يكون الناّقل ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة 

المرسل الفعلية في استلام الطرد عند نقطة المقصد.»

يستنتج من هذه الفقرة أن الناّقل الجوّيّ للبضائع يكون ملزما بدفع مبلغ زهيد يحتسب على أساس 

قاعدة 17 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام من وزن البضاعة في صورة الضياع أو التلف 

أو التأخ˼ (5).ويقع تحويل مبلغ التعويض المحتسب على أساس وحدات السحب الخاصة إلى العملة الوطنية 

التعويض المسقف  أن مقدار  إلى  الإشارة  الحكم1(6).وتجدر  النزاع يوم صدور  بالنظر في  المختصة  للمحكمة 

هذه المعضلة . فإذا ˮ يتفق طرفي عقد النّقل الجوّيّ للبضائع على تحديد القانون المنطبق على شروط إبرامه، يتع˾ على القاضي أو الهيئة 
التحكمية الاستناد إلى قاعدة تنازع القوان˾ لضبط القانون المنطبق. وفي كل الحالات وسواء كان عقد النّقل الجوّيّ الدولي للبضائع ورقيا 
أو الكترونيا يشترط لصحته توافر شروط الأهلية والتراضي والمحل والسبب. يراجع : علاء الدّين قاسم أحمد المومني، «التعويض عن الأضرار 
الناّشئة عن النّقل الجوّيّ : دراسة مقارنة»، مذكّرة للحصول على الماجست˼ في القانون، كليّة الدراسات الفقهيةّ والقانونيّة، جامعة آل البيت، 

الأردن، 2005، ص. 26-36.   
1  - انظر أحكام الفصل˾ 18 و19 من اتفاقية فرصوفيا.4

2  - انظر أحكام الفصل˾ 20 و21 من اتفاقية فرصوفيا.5 
ينص الفصل 24 من اتفاقية فرصوفيا على أنه»في الحالات المنصوص عليها بالفصل˾ 17( المتعلق بشروط قيام مسؤولية الناّقل الجوّيّ   3
التأخ˼ في نقل المسافرين والأمتعة  الفصل 19 ( المتعلق ɬسؤولية النّقل في حالة  الوفاة أو الجرح الناتجة عن حادث جوي)و  في حالة 

والبضائع) لا يجوز أن تباشر دعوى التعويض أيا كان سندها،إلا وفقا للشروط والحدود المقررة في هذه الاتفاقية.
نقل  مادة  في  الجوّيّ  الناّقل  مسؤولية  قيام  بشروط  (المتعلق   18 الفصل  المنصوص عليها في  الحالات  السابقة على  الفقرة  أحكام  تسري 

البضائع)».
4  - صادق المشرع التونسي على البروتوكول عدد 1 و2  لمدينة مونتريال . ɬقتضى القانون عدد 38 لسنة 1985 ، الرائد الرسمي للجمهورية 

التونسية 12 أفريل 1985 ، ص. 548.
5  - وحدة السحب الخاصة هي عملة دولية اعتمدها صندوق النقد الدولي عوضا عن العملة القد˽ة المتمثلة في الفرنك الذهبي.كان الحد 

الأقصى للتعويض يساوي 250 فرنكا ذهبيا وهو ما يعادل 17 وحدة من حقوق السحب الخاصة. 
بلغت قيمة وحدة السحب الخاصة 2.555 دينارا تونسيا بتاريخ 23 أكتوبر 2013 .انظر صرف العملات بالبنك المركزي.   6
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حيز  فرصوفيا  اتفاقية  دخول  تاريخ   ،1933(1) منذ  فيه  الترّفيع  يقع   ˮ جوا  بالبضائع  اللاحقة  الأضرار  عن 

التنفيذ. وينطبق الحد الأقصى للتعويض على مسؤولية الناّقل الجوّيّ التونسي سواء كان النّقل الجوّيّ دوليا 

أو داخليا(2). 

وفي محاولة منها للإعادة التوازن المالي ب˾ النّاقل الجوّيّ ومرسل لبضائع جوا(3)خاصة إذا كانت القيمة 

مكنت   ، والألماس  والمجوهرات  الذهب  نقل  للتعويض مثل  الحد الأقصى  بكث˼  تتجاوز  للبضاعة  الحقيقية 

الفقرة الثانية من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا مرسل البضائع جوا من تجاوز التعويض المحدد للحصول 

داخل وثيقة النّقل الجوّيّ(4)على التصريح الخاص بالمصلحة  تعويض عادل وذلك عن طريق التنصيص  على 

في التسليم «déclaration spéciale d’intérêt à la livraison» أو ما يعرف في الأوساط المهنية بتحديد 

قيمة البضاعة «déclaration de valeur»(5). ويعتبر التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم اتفاقا ب˾ طرفي 

عقد النّقل الجوّيّ للبضائع ( الناّقل الجوّيّ ومرسل البضاعة) على الترّفيع في قيمة التعويض القانونية بدلا 

عن قاعدة احتساب التعويض المحدد ب17 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام من وزن 

حالة تلفها أو ضياعها أو التأخ˼ في نقلها إذا كان عقد النّقل الجوّيّ خاضعا لاتفاقية فرصوفيا  البضاعة في 

أو 19 وحدة من حقوق السحب الخاصة في صورة خضوع النّقل الجوّيّ للبضائع خاضعا لاتفاقية مونتريال 

1  - مثلا تبلغ القيمة المالية للوحة فنية 2 مليون دينار ويبلغ وزنها 2 كلغ.فقدت هذه اللوحة اثر نقلها جوا من باريس إلى تونس.في صورة 
ثبوت مسؤولية الناّقل الجوّيّ على ضياعها لا يلزم إلا بدفع مبلغ زهيد يحتسب حسب الطريقة التالية 2كلغ*17= 34 وحدة من حقوق 

السحب الخاصة. وهو ما يعادل تقريبا 86 دينارا تونسيا.    
وحد الفصل 118 من م.ط.م. القواعد القانونية المنطبقة على النّقل الجوّيّ الداخلي والدولي.-   2

3  - يعد عقد النّقل الجوّيّ للبضائع من عقود الإذعان. انظر احمد إبراهيم الشيخ ،»المسؤولية عن تعويض أضرار النقّل الجوّيّ الدولي 
وفقا لاتفاقيتي وارسو1929 مونتريال 1999» ، دار النهضة العربية ، 2009  ، ص.114 .

4  - ضبط الفصل 8 من اتفاقية فرصوفيا البيانات الواجب تدوينها داخل وثيقة النّقل الجوّيّ وهي:
أ-مكان وتاريخ إصدار وثيقة النقّل الجوّيّ 

ب- نقطة الانطلاق والوصول.  
ج- نقاط الرسو المتفق عليها و˽كن للناقل أن يعدلها عند الضرورة.

د- اسم المرسل وعنوانه.
ه- اسم وعنوان الناّقل الأول.

و - اسم وعنوان المرسل إليه إن اقتضى الأمر ذلك. 
ز- نوع البضاعة.

ح-عدد الطرود وطريقة تغليفها وما تحمله من علامات خاصة وأرقامها.
ط- وزن وكمية البضاعة وحجمها ومقاساتها.

ي- الحالة الظاهرة للبضاعة وتغليفها.
ك- ɶن النّقل على أساس الدفع عند التسليم إذا تم التنصيص على ذلك وتاريخ ومكان الدفع والشخص الذي يتع˾ عليه دلك..

ل- ɶن البضاعة إذا كانت مرسلة على أساس الدفع عند التسليم وعند الاقتضاء مبلغ المصاريف.
م- مبلغ القيمة المصرح به للبضاعة طبقا للفصل 22 فقرة ثانية من الاتفاقية.

ن- عدد النظائر الأصلية لوثيقة النّقل الجوّيّ.
س- الوثائق المسلمة للناقل لإرفاقها بوثيقة النّقل الجوّيّ.

ع- مدة النقّل وبيان موجز عن الطريق المتبع إذا تم التنصيص عليهم.
ف- التنصيص على أن النّقل يخضع لنظام المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية. 

5  هذا التصريح هو تطبيق للبيان «م» الواجب التنصيص عليه داخل وثيقة النّقل الجوّيّ طبقا للفصل 8 من اتفاقية فرصوفيا.6- 
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عدد1، الصادرة بتاريخ 2002/1/6.
- Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,belkeise édition,Dar El Beida, Alger, 
2011.

 ثالثا: المواقع الاكترونية
www.books.google.dz
www.youtub.com
www.portal,unesco,org
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فهناك العديد من السفن المتهرئة ألقى بها أصحابها أو مالكيها لتد˻ قيمتها المالية، ونظرا لعدم احتكارها 

لمكان في الميناء تبقى مرمية دون العثور على من يتحمل عبء رفعها، ك˴ أن الحالة المتقدمة من التحطم 

لهذه السفن، لا ɱكن حتى تعويض مصاريف إزالتها عن طريق بيعها، وبهذا يبقى مركونا بالميناء دون عنوان 

أو ترخيص وهو ما نجده في أغلب موانئ الجزائر.

الخاɱة:

البحري لسبب من  الحطام  الجزائري، رغم نصه على ضرورة رفع وإزالة  القول بأن المشرع  نخلص إلى 

الأسباب التي توصلنا إليها من خلال هذه الورقة، من قبل الإدارة البحرية المختصة خاصة إذا كان يشكل 

خطرا على الملاحة البحرية وعلى البيئة البحرية، إلا أن الموانئ الجزائرية وشواطئها لازالت قبلة لقاذورات 

السفن المتقدمة في السن ومكتظة بها.

الأولوية  أعطت  إذ  البحري،  الحطام  من  معينا  جزءا  إلا  تغطي   ˮ الدولية  الاتفاقيات  نجد  أننا  حتى 

للسفينة وهي قيد الاستغلال بالرغم من أهمية موضوع الحطام البحري أو حطام السفن الغارقة أو الجانحة، 

بحيث أن النظام القانو˻ الذي تخضع له السفينة المحطمة يختلف ɱاما عن النظام القانو˻ المطبق عليها 

باعتبارها أهم وسيلة لم˴رسة الملاحة البحرية.   

قاɧة المراجع:

أولا: الكتب
1. ADELIN(J): L’enlèvement des épaves,univesité d’AIX,marseille,2007.
2. CECILE(B): L’etat et l’épave,paris,2007. 
3. MARTINE REMOND (G):Droit maritime, 2ème édition 1993.
4. MARTIN(N):Les épaves et la limitation de responsabilité,D.M.F,2002.
5. SCAPEL(C) et BONASSIES(P): L’enlevement des epave,CDMT,1998.
6.VIALARD (A) droit matitime,1ere éd,presses universitaire de france,paris,1997.

ثانيا: النصوص القانونية  والاتفاقيات
الجزائري، ج ر عدد 29،الصادرة  البحري  القانون  10/23/  1976 والمتضمن  - الأمر رقم 80/76 المؤرخ في 

بتاريخ 1977/4/10.
- الأمر رقم 281/67 المؤرخ في 1967/12/20 والمتعلق بالحفريات وح˴ية الأماكن والأثار التاريخية والطبيعية، 

ج ر عدد7، الصادرة بتاريخ 1968/1/23.
 - المرسوم 82/69 المؤرخ في 1969/6/13 والمتعلق بتصدير الأشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية 

والفنية والأثرية، ج ر عدد53 الصادرة بتاريخ 1969/6/20.
بتاريخ  الصادرة   52 ج ر عدد  الوطنية،  الأملاك  المتضمن قانون   ،1990 /12/1 في  الصادر   30/90 قانون   -

.1990/12/2
بتاريخ  الصادرة  عدد44،  ر  الثقافي،ج  الɵاث  بح˴ية  والمتعلق   1998/6/15 في  المؤرخ   04/98 قانون   -

.1998/6/17
-  المرسوم التنفيذي رقم 01/02 المؤرخ بتاريخ 2002/1/6 والمحدد للنظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،ج ر 
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لسنة (1)1999 . ويهدف تحديد قيمة البضاعة إلى تنبيه الناّقل الجوّيّ بأن البضاعة ذات قيمة عالية لʗ يتخذ 

الإجراءات للازمة لتوقي مخاطر النّقل الجوّيّ، وإلا فسيحرم من التمسك بالتعويض المحدد بالفقرة الثانية 

من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا.

وحتى ينتج أثاره القانونية (الفرع الثا˻)، يجب أن يكون التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم مستوفيا 

لجملة من 

الفرع الأول: شروط صحة التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم

تنقسم شروط صحة التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم إلى شروط شكلية فقرة( أولى ) 

 وإلى شروط أصلية ( فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية لصحة التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم:

لينتج آثاره يجب أن يكون التصريح بالمصلحة في التسليم كتابيا (الشرط الأول) وداخل الخانة المخصصة 

لذلك (الشرط الثا˻).

الشرط الأول: يجب أن يكون التصريح بالمصلحة في التسليم كتابيا:

بالفصل 22   المنصوص عليه  المحدد  لمبدأ التعويض  بالمصلحة في التسليم استثناء  الخاص  التصريح  يعُد 

فقرة ثانية من اتفاقية فرصوفيا ، لذا يتوجب التنصيص عليه صراحة وبصفة كتابية  داخل وثيقة النّقل الجوى 

. ويترتب على هذا الشرط النتائج التالية:

أولا : لا ˽كن افتراض التصريح بالمصلحة في التسليم بل يجب على المستفيد من التصريح بقيمة البضاعة 

إثبات هذا التصريح كتابة.

ثانيا : لا ˽كن استنتاج التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم من مجرد سكوت مرسل البضاعة بل يجب 

تدوينه كتابيا صلب وثيقة النّقل الجوّيّ.

ثالثا : لا ˽كن الاحتجاج ɬجرد التصريح الشفوي لمرسل البضاعة الذي لا يعد تصريحا خاصا بالمصلحة في 

التسليم لعدم تدوينه كتابة داخل وثيقة النّقل الجوّيّ(2) . مجرد معرفة النّاقل الجوّيّ بالقيمة الهامة للبضاعة 

الإطار، يثار التساؤل التالي:  لقيمتها.  وفي هذا  المرسل إليه(3)على تعويض مساو  لا يعني بالضرورة حصول 

هل يلزم الناّقل الجوّيّ بواجب النصح والإعلام  للتنبيه على مرسل البضاعة ɬخاطر عدم التنصيص بالتصريح 

الخاص بالمصلحة في التسليم  والمتمثل في الحصول على زهيد جد يقع احتسابه على أساس وزن البضاعة ، 

 - صادقت 122 دولة على اتفاقية فرصوفيا من جملة 191 دولة مصادقة على اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر 1944 والمتعلقة 1
ا˼ن المد˻ على الرابط التالي  ا˼ن المد˻ الدّولي. أنظر قاɧة الدول المصادقة على هات˾ الاتفاقيت˾ على الموقع الرسمي لمنظمة الط //:http:بالط
www.icao.int/secretariat/legal/LEB%20Treaty%20Collection%20Documents/composite_table.pdf 
2  - Plaza recycling  C/. British Airways , tribunal de New York, n 4353/83,  15 juillet 1986.

كنه من رفع دعوى تعويض ضد الناّقل الجوّيّ في صورة  ضياع أو تلف  3     - بالرغم من  أن المرسل إليه لا يعد طرفا في عقد النّقل فانه˽ 
أو التأخ˼ في نقل البضاعة المرسلة إليه من طرف المرسل.وتعد هذه الحالة تكريسا لنظرية الاشتراط لمصلحة الغ˼.    
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فكل˴ خفّ وزن البضاعة وغلى ɶنها ازدادت مخاطر المستفيد من البضاعة للحصول على تعويض بخس ؟.

 الرأي الراجح فقها يعتبر أن الناّقل الجوّيّ معفى من هذا الالتزام وذلك الاسباب التالية:

عقد  يعتبر  .وبالتالي  المحترف˾  التجار  من  الجوّيّ  والناّقل  البضاعة  مرسل  من  كل  يعُد  الأول:  السبب 

النّقل الجوّيّ عملا تجاريا أصليا بالنسبة للناّقل الجوّيّ،(1)في ح˾ يعتبر عملا تجاريا بالتبعية بالنسبة لمرسل 

عمليات  لانّ  للقانون  بجهله    - البضاعة  مرسل   - المتمرس  التاجر  يعُذر  لا  الأساس  هذا  وعلى  البضاعة(2). 

التصدير والتوريد تدخل جوهر في نشاطه التجاري.

السبب الثا˻: يلُزم الفصل 6 من اتفاقية فرصوفيا مرسل البضاعة بتحرير وثيقة النّقل الجوّيّ في ثلاثة 

نظائر يسلمها مع البضاعة : يحمل النظ˼ الأول عبارة «للناّقل» ويوقع علية المرسل. ويحمل النظ˼ الثا˻ 

عبارة «للمرسل إليه» ويوقع عليه كل من المرسل والناّقل ويرافق البضاعة . ويوُقّع النّاقل على النظ˼ الثالث 

ويسلمه إلى المرسل بعد قبول البضاعة. وɬا أن المرسل هو من يحرّر رسالة النّقل الجوّيّ، فمن البديهي أن 

التمسك بعدم  له  يحق  وبالتالي لا  للبضائع.  الحقيقية  القيمة  التنصيص على  يكون على علم ɬخاطر عدم 

خبرته في هذا المجال.

السبب الثالث :أوجب الفصل 8 من اتفاقية فرصوفيا تضم˾ إشعار خاص(3)داخل وثيقة النّقل الجوّيّ 

يفيد بأنّ مسؤولية الناّقل الجوّيّ تكون محددة ب17 أو 19 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو 

تضم˾ وثيقة النّقل  صورة عدم  أو التأخ˼ في نقلها. وفي  حالة الضياع أو التلف  غرام من وزن البضاعة في 

كن للنّاقل الجوّيّ من التمسك بالحدّ الأقصى للتعويض الذي يحُتسب على أساس  ُ˽ الجوّيّ هذا التنبيه، لا 

17 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام من وزن البضاعة في هلاكها أو فقدانها أو التأخ˼ 

في نقلها.

وبناء على ما تقدم يتحمل مرسل البضاعة المتهاون في ح˴ية حقه بعدم التنصيص على التصريح  الخاص 

اللاحقة  نتائج تهاونه والمتمثلة في حصوله على تعويض أقل بكث˼ عن قيمة الأضرار  التسليم  بالمصلحة في 

بالبضاعة في صورة إخلال النّاقل الجوّيّ أو أحد تابعيه بتنفيذ عقد النّقل الجوّيّ للبضائع(4).

الشرط الثا˻: وجوب تدوين التصريح الخاص بالمصلحة بالتسليم في وثيقة النّقل الجوّيّ في الخانة المخصصة 

لذلك:

ليتجنب مرسل البضاعة التعويض الزهيد في صورة ضياع أو نقص أو تأخ˼ في نقل البضاعة جوا، يجب 

عليه تدوين التصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة داخل وثيقة الشحن الجوّيّ داخل الخانة المخصصة لذلك 

1  - طبقا للفصل 2 من م.ت.» ... يعد تاجرا على وجه الخصوص كل من يباشر على وجه الاحتراف... نقل المكاسب والأشخاص برا وبحرا... »     
انظر الفصل 4 من م.ت.-  2

هذا الإشعار هو تطبيق للبيان «ف» الواجب التنصيص عليه داخل وثيقة النّقل الجوّيّ طبقا للفصل 8 من اتفاقية فرصوفيا.-  3
4  -Loko-Balossa E.J.,» L’influence du comportement de la victime sur l’appréciation  de la responsabilité dans le transport 

aérien international», thèse de doctorat, la faculté de Droit et de sciences politiques d’Aix-Marseille 1983, p.410.
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استكشافات والأبحاث الأثرية تحث الماء.

وباكتشاف الحطام الأثري والتاريخي يخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون البحري والمتعلقة بالحطام 

التاريخية  والأثار  الأماكن  وح˴ية  بالحفريات  والمتعلق   281/67 رقم  الأمر  أحكام  عليه  وتطبق  البحري، 

والطبيعية.(1)  

ك˴ صدر المرسوم 82/69 المتعلق بتصدير الأشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية 

والأثرية، والذي ˽نع تصدير أي شيء يهم زمن ما قبل التاريخ أو علم الآثار إلا ɬوجب إذن من 

الوزير المكلف بالفنون في م 1 منه والتي نصت على الحطام البحري.(2)   

ومن الناحية الدولية نجد م 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982،(3)نصت على المحافظة 

على الɵات العلمي المتواجد في أع˴ق البحر، وɬا أن الدولة الساحلية ɱارس بعض أنواع المراقبة في المنطقة 

المتاخمة من أجل المحافظة على أمنها فلها، حق رفع هذا الɵاث باعتباره ملكا للدولة الساحلية.

ثالثا: القيمة المالية للحطام البحري 

وقوارب  التجارية  للسفن  النجاة  كقوارب  قيمته  على  محافظا  يزال  لا  والذي  البحر  في  التائه  الحطام 

مرفقات سفن الصيد البحري، تبقى من واجب الإدارة البحرية المختصة إنقاذ ورفع الحطام والحفاظ عليه 

من أجل إعادته لمالكيه الشرعي˾ حسب م 360 ق بح ج وما بعدها، ɬعنى هي تلك السفن التي فقدت  

ببعض  القيام  بمجرد  الس˼  على  قدرتها  استرجاع  على  قادرة  وهي  مؤقتة  بصفة  البحرية  الملاحة  خاصية 

الاصلاحات،(4)حتى أننا ومن وجهة نظر خاصة لا نعتبرها حطاما، فهي ˮ تفقد مقومات السفينة.

الذي فقد قيمته وفقد حتى امكانية إصلاحه فليس هناك أي ضرورة من إنقاذه  الحطام  ما يفهم أن 

فهي  تعو˽ها من جديد،  بالإمكان  يعد   ˮطاقمها و قبل  تركت من  التي  السفينة  فبقايا  لمالكيه،  وتسليمه 

ا˼ في الموانئ الجزائرية  فقدت صلاحيتها للملاحة البحرية وبالتالي فقدت صفتها كسفينة، وهو ما نصادفه كث

الأمر رقم 281/67 المؤرخ في 1967/12/20 والمتعلق بالحفريات وح˴ية الأماكن والأثار التاريخية والطبيعية، ج ر عدد7، الصادرة بتاريخ 1968/1/23.  1

المرسوم 82/69 المؤرخ في 1969/6/13 والمتعلق بتصدير الأشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والأثرية، ج ر عدد53 الصادرة   2

بتاريخ 1969/6/20.

3  «. Les Etat ont l’obligation de proteger les objet de carctère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent a 

cette fin. 

2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l’Etat côtier peut, en faisant application de l’art. 33, considérer que leur 

enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation, serait cause d’une infraction sur son 

territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de l’Etat côtier visés à ce même article.

3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux 

autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d’échanges culturels.

4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la 

protection des objets de caractère archéologique ou historique”.  

Article 303 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,belkeise édition,Dar El Beida,Alger,2011,p330.

4 MARTINE REMOND (G):Droit maritime, 2ème édition 1993, p 56.
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  ك˴ كرس القانون الدولي اتفاقية خاصة وهي اتفاقية ن˼وɯ سنة 2007 حول إزالة الحطام البحري،1(1) 

نطاقها المنطقة الاقتصادية الخالصة وأعطت الحق للدول الساحلية الأعضاء بالتدخل ورفع الحطام الخطر 

على سلامة النقل البحري أو البيئة البحرية، وɬفهوم المخالفة فإن الحطام الذي لا يشكل عائقا على أمن 

السفن فلا حاجة لإزالته. 

الملحة  الحاجة  وبالتالي  البحري،  للحطام  الخطرة  الطبيعة  يحدد  15 معيارا  الاتفاقية  من   6 م  وتحصي 

لإزالته من قبل الدولة الساحلية من أجل اتخاذ التداب˼ اللازمة للحد من خطر الحطام البحري، أما في˴ 

يتعلق بأعالي البحار فإن إزالة الحطام يكون من اختصاص الدول التي تحمل السفينة المنكوبة علمها.(2)  

ثانيا: الأهمية التاريخية أو الأثرية للحطام البحري

قد لا يشكل الحطام البحري خطورة على سلامة الملاحة البحرية، بقدر ما يكون ذا أهمية تاريخية،أثرية 

الإدارة  الجزائرية بحيث تقوم  بح ج واعتبرته ملكا للدولة  381 ق  م  أو علمية،(3) وذلك ما نجده في نص 

البحرية التي لها مصلحة في رفع الحطام الأثري بتسليمه للمتاحف الوطنية، وباعتباره من ضمن الممتلكات 

الأثرية والمعاˮ التاريخية للدولة الأمر الذي يقتضي ح˴يتها والمحافظة عليها بشتى الوسائل القانونية.(4) 

بح  358 ق  م  لنص  بالرجوع  أنه  والتاريخي، حتى  الأثري  الحطام  الجزائري  البحري  المشرع  يعرف   ˮ

381 حذفت عبارة  ج نجدها تتحدث عن الحطام الثقافي م˴ يوقعنا في التباس سوء الفهم، خاصة وأن م 

قانون  فعرفه  الثقافية،  الممتلكات  ضمن  من  الأثرية  الممتلكات  الجزائري صنف  المشرع  لأن  الثقافي،(5)رɬا 

04/98 (6)في م 2 منه على أنه تراثا ثقافيا للأمة موروث عن مختلف الحضارات المتعاقبة سواء كانت مدفونة 

في باطن الأرض أو مغمورة في المياه كالسفن الغارقة، وهي حسب الفقرة 1 من م 50 من نفس القانون ناتج 

- المرسوم التنفيذي رقم 370/09 والذي يحدد محيط ح˴ية ميناء جن جن بجيجل،
- المرسوم التنفيذي رقم 371/09 والذي يحدد محيط ح˴ية ميناء سكيكدة،

- المرسوم التنفيذي رقم 372/09 والذي يحدد محيط ح˴ية ميناء بجاية،
- المرسوم التنفيذي رقم 373/09 والذي يحدد محيط ح˴ية ميناء عنابة. ج ر عدد 66 الصادرة بتاريخ 2009/11/17.

والمعتمدة في 2007/5/18 من قبل المؤɶر الدولي بشأن إزالة الحطام البحري الذي عقدته المنظمة البحرية الدولية في مقر مكتب الأمم   1
المتحدة في ن˼وɯ كينيا والتي شارك فيها 64 دولة من بينها 5 دول عربية وهي مصر،الكويت،المغرب،السعودية،قطر، وغياب الجزائر عن 

المؤɶر.  
www.books.google.dz
2   CECILE(B): L’etat et l’épave,paris,2007,p71.

3   MARTIN(N):Les épaves et la limitation de responsabilité,D.M.F,2002,p632. 

مثل حطام سفينة TITANIC  أكبر باخرة نقل ركاب في العاˮ وتحفة مع˴رية، والتي رغم مرور قرن من وقوع الحادثة إلا أن الجمهور والمستكشف˾   4

لا يزالون مهمت˾ بأنقاض السفينة، وهي الآن في ح˴ية الشركة الروسية المالكة في قاع المحيط الأطلسي، وتكون امكانية رؤيتها تكون بواسطة غواصات 

www..في قاع المحيط، ذلك لأنه لا ˽كن إزالة الحطام حفاظا عليه خوفا من انهيار ما تبقى من السفينة فتقوم برحلات استكشافية،سياحية أو سين˴ئية

youtub.com

عرفته اتفاقية ح˴ية الɵات الماɪ يونسكوا سنة 2001 بأنه آثار وجود الإنسان ذو طبيعة ثقافية أو تاريخية أوأثرية، المغمورة جزئيا أو كليا أو بصفة   5

دورية أو متواصلة لمدة 100 سنة على الأقل.

L’article 1ere de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, paris, 2001,publiée sur: www.

portal,unesco,org

قانون 04/98 المؤرخ في 1998/6/15 والمتعلق بح˴ية الɵاث الثقافي،ج ر عدد44، الصادرة بتاريخ 1998/6/17.  6

154

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

كانت  وإن   .  « valeur déclarée pour le transport » الفرنسية(1)  باللغة  التالي  العنوان  تحمل  والتي 

رسالة النّقل الجوّيّ محررة باللغة الانكليزية يجب تدوين التصريح بالمصلحة بالتسليم في الخانة التي تحمل 

.«declared value for carriage » : العنوان التالي

وتجدر الإشارة إلى انه في صورة عدم تصريح مرسل البضاعة بالقيمة الحقيقية للبضاعة، يقوم تابع الناّقل 

التالية  المختصرات  بكتابة  أو  الخانة  على هذه  بالشطب  للبضائع  الجوّيّ  النّقل  بإبرام عقد  المكلف  الجوّيّ 

«N.V.D» داخل الخانة المخصصة للغرض والتي تش˼ إلى أن وثيقة  النّقل الجوّيّ خالية من التصريح الخاص 

. » « No value declared  :بالمصلحة في التسليم أو أن يدون الجملة التالية

ويكون التنصيص على التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم مدونا بنفس اللغة المحررة بها وثيقة النّقل 

الجوّيّ و يكون في شكل أرقام أو بلسان القلم. وتطبيقا لهذا الشرط رفض فقه القضاء ادعاء مرسل البضاعة 

بكونه قد قام بالتصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة في الحالات التالية:

في  بالمصلحة  الخاص  التصريح  مقام  يقوم  لا  قيمتها  و  ووزنها  البضاعة  نوع  ذكر  مجرد  الأولى:  الحالة 

التسليم . وفي هذا الإطار، قضت محكمة التعقيب بنقض قرار محكمة الدرجة الثانية التي أساءت تطبيق 

الفقرة الثانية من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا عندما اعتبرت أن ذكر وزن البضاعة وقيمة فاتورة الشراء 

اتفاقية فرصوفيا ويحلان  الثانية من  22 فقرة  بالفصل  المنصوص عليه  التعويض المسقف  كافيان لاستبعاد 

محل التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم . وقد عللت محكمة التعقيب موقفها في الحيثية التالية :» حيث 

إلى  تتعرض   ˮو ذكر وزن البضاعة و نوعها وعدد العلب  إلا  تتضمن   ˮ أن رسالة النّقل سند الدعوى  تب˾ 

القيمة الحقيقية للبضاعة نقدا والتي يجب التعرض لها صراحة إذا كان  حريف الناّقل يريد استبعاد تحديد 

المسؤولية عن الناّقل ويدفع معلوما تكميليا للناّقل على أساس تلك القيمة وبالتالي يظل تحديد المسؤولية 

المتمسك به من طرف المعقب ضدها نافذا في غياب التصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة التي لا تستنتج 

استنتاجا من نوعها ووزنها بل يحدد صراحة برسالة النّقل» 

وقد استقر فقه القضاء التونسي على أن ذكر البضاعة ووزنها والإشارة إلى فاتورة الشراء لا يقوم مقام 

تحديد القيمة الحقيقية للبضاعة ، وأن عدم التنصيص على قيمة البضاعة في الخانة المخصصة لذلك يجعل 

هذا  . وعلى  فرصوفيا(2)  اتفاقية  من  بالفصل 22  الوارد  المحدد  بالتعويض  التمسك  في  محقا  الجوّيّ  الناّقل 

الخانة  داخل  البضاعة  قيمة  على  التنصيص  تدوينه  لعدم  تقاعسه  نتائج  البضاعة  مرسل  يتحمل  الأساس، 

المخصصة لهذا الغرض.

الحالة الثانية : القيمة المصرح بها للديوانة لا تعد تصريحا خاصا بالمصلحة في التسليم:

اوجب الفصل 16 من اتفاقية فرصوفيا على مرسل البضاعة أن يقوم بالتصريح لدى المصالح الديوانية 

قيمة  على  الجوّيّ  النّقل  وثيقة  في  البضاعة  مرسل  ينص  أن  الضروري  فمن  .لذلك  الديوانية  المعاليم  لدفع 

-ˮ تحدد اتفاقية فرصوفيا اللغة التي يجب أن تحرر بها رسالة النقّل الجوّيّ.عمليا تحرر رسالة النّقل الجوّيّ باللغة الانكليزية.   1
2   قرار تعقيبي مد˻ عدد 18098، بتاريخ 24 أكتوبر 2007، نشرية محكمة التعقيب ،ج.م2007.ص.251 . 
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العنوان التالي إذا كانت وثيقة النّقل الجوّيّ  تحمل  للمعاليم الديوانية والتي  البضاعة في الخانة المخصصة 

محررة باللغة الانكليزية  declared value for customs»» . أو العنوان التالي» La valeur douanière»إذا 

كانت محررة باللغة الفرنسية.

الخانة  داخل  للديوانة  بها  المصرح  القيمة  على  التنصيص  أن  اعتبار  على  الفرنسي  القضاء  فقه  استقر 

المخصصة لذلك برسالة النّقل الجوّيّ، لا يعد تصريحا خاصا بالمصلحة في التسليم(1)وبالتالي لا يحق للمرسل 

إليه أو من يحل محله التمسك بقيمة البضاعة المصرح بها لدى الديوانة باعتبارها  لا تعُد تصريحا خاصا 

بالمصلحة في التسليم. وعليه يقع احتساب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمرسل إليه في حالة التأخ˼ أو تلف 

أو نقص للبضاعة  أو التأخ˼ في نقلها على أساس قاعدة 17 أو 19 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل 

كيلوغرام  في حالة نقصان أو فقدان أو التأخ˼ في نقل البضاعة .   

وقد تعرض فقه القضاء اللبنا˻ إلى هذه الحالة في قضية  شركة التأم˾» بلواز» ضد شركة النّقل الفرنسية 

بنقل  اللبنانية  النّقل  الفرنسية وشركة  النّقل  شركة  تعهد  النّقل اللبنانية. وتفيد وقائع هذه القضية  وشركة 

عدد كب˼ من الساعات اليدوية من مطار جنيف بسويسرا إلى مطار ب˼وت مرورا ɬطاري باريس و القاهرة 

. وبوصول البضاعة إلى ب˼وت اكتشف المرسل إليه نقص 72 ساعة يدوية. وبعد قيامه بالاحترازات القانونية، 

دعوى  رفع  في  محله  .وحلت  له  الحاصل  الضرر  عن  بتعويضه  فقامت  التام˾  بشركة  إليه  المرسل  اتصل 

التعويض ضد شركة النّقل الفرنسية وشركة النّقل اللبنانية استنادا إلى الفقرة 2 من الفصل 22 من اتفاقية 

فرصوفيا. حيث قام مرسل البضاعة بالتنصيص داخل وثيقة النّقل الجوّيّ في الخانة المخصصة لإعلان  قيمة 

تقدر  للبضاعة  الحقيقية  القيمة  أن  سويسري. في ح˾  فرنك   10340.25 مبلغ  الديوانة على  البضاعة لدى 

ب15.000.090 فرنك سويسري  . وقد طالبت شركة التأم˾ التي حلت محل المرسل إليه بتعويضها على أساس 

القيمة الحقيقية للبضاعة المقدرة ب 15.000.090 فرنك سويسري ، إلا أن المحكمة المدنية بب˼وت رفضت 

طلبات المدعية معللة رأيها في الحيثية التالية :  « وحيث أن التصريح لدى المصالح الديوانية الذي قام به 

المرسل لا يهدف إلى إعلام النّاقل الجوّيّ بقيمة البضاعة وهذا ما يتعارض مع التصريح بالمصلحة في التسليم 

المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا بل كان الغرض من هذا التصريح الكاذب 

تخفيض الاداءات الديوانية . وحيث إذا كانت نية مرسل البضاعة تتجه إلى حفظ حقه في التعويض الكامل 

عن كل الأضرار اللاحقة بالبضاعة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا ،كان من الواجب 

عليه التصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة في الخانة المخصصة لذلك وقت تسليم البضاعة إلى الناّقل»1(2) .

وفي كل الحالات لا يكفي لصحة التصريح بالمصلحة في التسليم أن يقوم مرسل البضاعة أن يقوم بتدوين 

التصريح كتابة داخل الخانة المخصصة لذلك بل يجب أن تتوفر كذلك شروطا أصلية.

الفقرة الثانية: الشروط الأصلية لصحة التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم

1  - C.A. de Versailles, 12 ch. , 4 avril 2002,B.T.L., 2002, p.287.
2  -Tribunal Civil. de Beyrouth, 3 octobre 1958, R.F.D.A,1960, p.92.
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ثالثا: القيمة المالية للحطام البحري 

أولا: خطورة الحطام البحري على أمن الملاحة البحرية

الحطام البحري عائقا على سلامة السفن  المقابل يعتبر  البحري رمزا لخطورة البحر، وفي  الحطام  يعتبر 

الأخرى،(1)بحيث تكمن خطورته في إمكانية وقوع حوادث بحرية أو تصادمات ب˾ السفن والحطام العائم، 

أي ذلك الذي يطفو فوق الماء وبالتالي استبعاد الحطام الغارق الذي يكون أبعد من أن يضر بسلامة السفن 
السائرة.(2)

البحرية، م˴ يعود بالخطر على الإنسان والحيوان  البيئة  البحري مصدرا لتلوت  ك˴ قد يكون الحطام 

والنبات خاصة في˴ يتعلق بناقلات المحروقات les pétroliers، وما تسببه من ثلوت نفطي الذي يعتبر من 

أخطر أنواع الملوثات فهو يؤثر على التوازن البيئي للبحار، لأن أغلب ملوثات السفن هي مواد نفطية.(3)      

وبإزالة الحطام البحري تبعد وتزال الطبيعة الخطرة لهذا الحطام، وهو ما نصت عليه م 368 ق بح ج 

بحيث ألزمت الادارة البحرية المختصة لمباشرة إجراءات رفع الحطام البحري كونه يشكل عائقا أمام م˴رسة 

السفن للملاحة البحرية والصيد البحري في المياه الداخلية أو الاقليمية الجزائرية، فالجزائر وباعتبارها دولة 

ساحلية لها سلطات محددة على مناطق معينة من ساحلها، وبالتالي الجزائر لها السيادة المطلقة على بحرها 

الإقليمي والمياه الداخلية في إنقاذ الحطام البحري.(4)  

العام لاستغلال الموانئ وأمنها،(5)  للنظام  01/02 والمحدد  التنفيذي رقم  المرسوم  61 من  ك˴ ألزمت م 

بإزالة أو إعادة ترميم السفن والآلات العاɧة التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة البحرية وعلى 

البيئة البحرية، بعد اعذار المالك أو المجهز من قبل السلطات المينائية.(6)

1 ADELIN(J): L’enlèvement des épaves,univesité d’AIX,marseille,2007,p1361.
2   SCAPEL(C), BONASSIES(P): L’enlèvement des épaves,CDMT,p 13.

3  فالنفط وإن كان يعد ثروة طبيعية، إلا أنه من جهة أخرى يشكل خطرا على البيئة البحرية،لهذا أبرمت عدة اتفاقيات لح˴ية البيئة 
البحرية من التلوث بالنفط :

- اتفاقية لندن  1954 المتعلقة ɬنع تلوث البحر بالبترول،
- الاتفاقية الخاصة بالتدخل في أعالي البحار في الأحوال التي تؤدي أو من الممكن أن  تؤدي إلي التلوث بزيت البترول، ببروكسل 1969 

وبدأ سريانها في 1975،
- اتفاقية لندن للوقاية من التلوث الصادر من السفن 1973.

البحري  القانون  نص في  أي  يرد  الخالصة، فلم  الاقتصادية  والمنطقة  المتاخمة  كالمنطقة  البحرية  الملاحة  مناطق  بباقي  يتعلق  وفي˴    4
الجزائري عن إزالة الحطام المتواجد به˴ والذي يشكل خطرا للملاحة البحرية.   

بتاريخ  ر عدد1، الصادرة  العام لاستغلال الموانئ وأمنها،ج  للنظام  2002/1/6 والمحدد  بتاريخ  01/02 المؤرخ  رقم  التنفيذي  5  المرسوم 
.2002/1/6

6  من جهة أخرى جاء وجوب إلزامية إزالة الحطام البحري والذي يشكل خطورة على أمن الملاحة البحرية في م 2/7 في كل من المراسيم 
التنفيذية التالية:

- المرسوم التنفيذي رقم 367/09 والذي يحدد محيط ح˴ية وهران،
- المرسوم التنفيذي رقم 368/09 والذي يحدد محيط ح˴ية ميناء أرزيو وبطيوة،

- المرسوم التنفيذي رقم 369/09 والذي يحدد محيط ح˴ية ميناء مستغانم،
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

حسان سعاد(1)

مقدمة:

بالملاحة  القيام  أثناء  ومتاعب  مخاطر  من  يواجهه  لما  نظرا  للإنسان،  بالنسبة  خطرة  بيئة  البحر  يعتبر 

البحرية، والحديث عن الملاحة البحرية يستدعي بالضرورة الحديث عن السفينة باعتبارها الوسيلة الاساسية 

لاستخدام الانسان للبحر، رغم التطور الذي عرفته صناعة السفن من أجل مجابهة مخاطر البحر، الذي يعد 

بدوره مصدرا للخطر المحيط بها، م˴ يعرضها لحوادث قد تلحق بها أضرار سواء بحمولتها أو بهيكلها، وبالتالي 

تكون عرضة للتلف أو الضياع في البحر وميلاد ما يسمى بالحطام البحري.(2) 

وɬجرد اكتشاف الحطام البحري، لابد من الشروع في عمليات رفع وإزالة هذا الحطام لأنه في غ˼ بيئته 

الطبيعية، وعلى غرار كل البلدان تعرف الجزائر مشكل الحطام البحري وخ˼ دليل وجود العديد منها في 

الموانئ الجزائرية، م˴ يشكل مشكلا عويصا حيث تتقل كاهل الدولة لما تحتكره من مكان في الموانئ وكذلك 

ما تشكله من خطر على الملاحة البحرية.

نصوص  استقراء  خلال  من  اكتشافها  ˽كن  ودوافع  أسباب  عدة  هناك  البحري،  الحطام  لإزالة  وعليه 

 :ɴالقانون البحري والمتعلقة بالحطام البحري، والتي سنتناولها في ثلاثة نقاط أساسية كالآ

أولا: خطورة الحطام البحري على أمن الملاحة البحرية

ثانيا: الأهمية التاريخية أو الأثرية للحطام البحري

طالبة دكتوراه مخبر القانون البحري والنقل جامعة أɯ بكر بلقايد – تلمسان -   1
358 إلى383 من الأمر رقم 80/76 المؤرخ في 10/23/  1976 والمتضمن القانون  2  نظم المشرع الجزائري الحطام البحري في المواد من 
البحري الجزائري، ج ر عدد 29،الصادرة بتاريخ 1977/4/10، وˮ يعطى للحطام البحري تعريفا في القانون البحري الجزائري، لكن في المقابل 
حدد في نص م 358 ق بح ج المواضيع التي تكون محل تكييف كحطام بحري، ومن بينها حطام السفن باعتبارها الوسيلة الأساسية لم˴رسة 

الملاحة البحرية، والتي تعد حطاما بحريا بتوافر شرط˾ أساسي˾ وه˴:
- ترك الطاقم للسفينة وهو عنصر مهم في تعريف الحطام البحري، غالبا ما يكون الترك سببه خطر الغرق، وهو يختلف عن الإه˴ل ذلك 
لأن السفينة المهملة هي قابلة للإبحار والملاحة ولكنها بدون طاقم، وبالتالي لا تت˴شى وتكييف الحطام البحري، أي يكون هذا الهجر بصفة 

غير إرادية أي نتيجة حثمية لما يحيط بالطاقم من مخاطر.
- فقدان صفتي الطفو والملاحة، فانعدام القدرة على الطفو تتمثل تحديدا في فقدان القدرة على الملاحة البحرية.

VIALARD (A): droit matitime,1ere éd,presses universitaire de france,paris,1997,p 249.
وˮ يتعرض المشرع الجزائري للشرط الثا˻، رɬا لأن المشرع أدرك أن فقدان صفة الطفو ɬا يعني الغرق ليس ضروريا لإضفاء وصف الحطام 

البحري فيمكن أيضا أن يكون طافيا فوق الماء.
وبالرجوع لقانون الأملاك الوطنية 30/90 في م 55 منه نجد أن المشرع الجزائري عرفه تعريفا واسعا يضم كلا من الحطام البحري والبري 
معا، على أنه:»... كل الأشياء أو القيم المنقولة التي تركها مالها في أي مكان...» م 55 من قانون 30/90 الصادر في 12/1/ 1990، المتضمن 

قانون الأملاك الوطنية، ج ر عدد 52 الصادرة بتاريخ 1990/12/2.
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لصحة  الأصلية  الشروط  تقسيم  ˽كن  فرصوفيا  اتفاقية  من   22 الفصل  من  الثانية  الفقرة  إلى  استنادا 

يتم التصريح بالمصلحة قبل تسليم الطرد إلى الناّقل  بالمصلحة في التسليم إلى شرط˾ وه˴ :  أن  التصريح 

(الشرط الأول) ودفع مبلغ إضافي للناّقل الجوّيّ (الشرط الثا˻).

 الشرط الأول: يجب أن يتم التصريح بالمصلحة في التسليم عند إبرام عقد النّقل الجوّيّ للبضاعة  : تقتضي 

الدراسة المعمقة لهذا الشرط إبراز الملاحظت˾ التاليت˾:

الملاحظة الأولى :  يجب أن يتم الاتفاق على الترفيع في التعويض وقت إبرام عقد النّقل الجوّيّ للبضائع 

وليس بعد الإخلال به. وبعبارة أخرى، يفتقد التصريح بالمصلحة في التسليم لأي اثر قانو˻ إذا وقع التنصيص 

عليه بعد تنفيذ العقد وحصول الأضرار للبضاعة. وذلك حتى لا يفاجئ الناّقل بتصاريح لاحقة لحصول الضرر  

تكون مجحفة و مشطة تكلفه مبالغ مالية طائلة. 

المحكمة  الإطار،  قضت  العقود. وفي هذا  النية في إبرام وتنفيذ  ويت˴شى هذا الشرط مع مبدأ حسن 

الابتدائية بداكار في حكمها الصادر في 12 جويلية 1985 بان تقديم التصريح بقيمة البضاعة بعد مرور سنة 

كاملة من ضياع الطرود لا ينتج أي اثر قانو˻. وبالتالي يقع احتساب مبلغ التعويض على أساس  قاعدة 17 

وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كلغ من وزن البضائع الضائعة(1).

الملاحظة الثانية: يهدف اشتراط التصريح بالمصلحة عند تسليم الطرد للناّقل إلى ح˴ية الناّقل الجوّيّ من 

محاولات مرسل البضاعة تقديم تصريحات كاذبة تتضمن قيمة تتجاوز بكث˼ القيمة الحقيقية للبضاعة. يقوم 

أعوان الناّقل الجوّيّ من الناحية العملية بالتثبت من نوع البضاعة وقيمتها المالية الحقيقية ومقارنتها بالمبلغ 

المدوّن من قبل مرسل البضاعة داخل الخانة المخصصة للتصريح بقيمة البضاعة قبل التوقيع على النظ˼ الثا˻ 

والثالث من وثيقة النّقل الجوّيّ. ˽كن للناّقل الجوّيّ في هذه الحالة رفض إبرام عقد النّاقل الجوّيّ حتى لا 

يɵي مرسل البضاعة دون سبب على حساب النّاقل الجوّيّ(2).

الشرط الثا˻ : يجب أن يقع دفع معلوم إضافي زيادة على معلوم النّقل :

اتفاقية  الفصل 22 من  البضاعة ، اقتضى  ومرسل  المالي ب˾ الناّقل الجوّيّ  لتحقيق التوازن  محاولة منه 

فرصوفيا ɱك˾ الناّقل من الحصول على مبلغ إضافي زيادة على أجرة النّقل العادية. ويقدر المعلوم الإضافي 

 ʗبزيادة %200 على التعريفة العادية للبضاعة المرسلة جوا شرط أن لا يقل هذا المبلغ عن 50 دولار أمري

(3). وتجدر الإشارة إلى انه لا يشترط دفع المبلغ الإضافي وقت تسليم البضاعة للنّاقل لأنه في اغلب الأحيان 

يكون المرسل إليه ملزما بدفع مصاريف النّقل ( أجرة النّقل العادية والمعلوم الإضافي ). ويدفع المرسل إليه في 

.(4)««port payéهذه الحالة هذا المبلغ وقت تسلم البضاعة من قبل تابعي الناّقل الجوّيّ في مطار الوصول

1  - R.F.D.A., 1986, p.277 et s.
-  ينص الفصل 33 من اتفاقية فرصوفيا على انه» لا وجود لما ˽نع في هذه الاتفاقية الناّقل من رفض إبرام أي عقد للنقل الجوّيّ».  2

3  - Їe air cargo tariЊ, reglementation ,ed.36, p.34.
4  - Lureau  Daniel,» La responsabilité du transporteur aérien: lois nationales et convention «,5-L.G.D.J.,1961, 123.
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ومن الناحية العملية يقع التنصيص على المبلغ الإضافي لأجرة النّقل في الخانة التي تحمل عنوان « الأداء 

على القيمة « وتقابلها باللغة الفرنسية الخانة التي تحمل العنوان التالي: «Taxation de valeur». وفي هذا 

الإطار أث˼ التساؤل التالي: هل يبطل عدم دفع المعلوم الإضافي للنّاقل التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم؟. 

ذهب فقه القضاء الأمريʗ إلى اعتبار أن عدم دفع المعلوم الإضافي للنّاقل يبطل أي اثر للتصريح الخاص 

مبلغ  وبالتالي يقع احتساب      . التنصيص عليه وفقا للشروط القانونية  من  بالرغم  التسليم  بالمصلحة في 

التعويض على أساس 17 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام في حالة ضياع أو التلف أو 

التأخ˼ في نقل البضاعة جوا . فلا يجبر النّاقل على دفع المبلغ المعلن في وثيقة النّقل الجوّيّ حتى في حالة 

سهوه عن استخلاص هذا المبلغ.  يبدو أن  هذا الاتجاه  القضاɪ مجانب للصواب باعتبار أن شرط دفع المبلغ 

الإضافي لأجرة النّقل هو حق مقرر لصالح الناّقل الجوّيّ الذي له الخيار في الحصول عليه أو التنازل عنه . ولا 

يؤثر ذلك على حق المتضرر من عدم تنفيذ عقد النّقل الجوّيّ للبضائع في المطالبة بالتعويض طبقا للمبلغ 

المعلن في الخانة المخصصة لذلك الغرض داخل وثيقة النّقل الجوّيّ.

الشكلية  الشروط  توضيح  رائدا في  دورا  لعبا  قد  والأجنبي  التونسي  القضاء  فقه  أن  سبق  م˴  يستنتج 

والأصلية لصحة التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم. إذا توفرت جملة هذه الشروط للإعلان عن المصلحة 

في التسليم ينتج أثارا معينة.

الفرع الثا˻: أثار التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم في مادة نقل البضائع جوا.

باتفاقية  عليه  المنصوص  للتعويض  الأقصى  الحد  في  الترّفيع  إلى  التسليم  في  بالمصلحة  التصريح  يهدف 

فرصوفيا. وتختلف أثار التصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة في الحالة العادية وهي ارتكاب الناّقل أو أحد 

لخطئ  تابعيه  أحد  أو  الناّقل  ارتكاب  وهي  الاستثنائية  الحالة  أوفي   ، الأولى)  (الفقرة  بسيط  لخطئ  تابعيه 

موصوف أثناء تنفيذ عقد النّقل الجوّيّ للبضائع  (الفقرة الثانية).

لخطا  تابعيه  أحد  أو  الناّقل  ارتكاب  صورة  في  التسليم  في  بالمصلحة  الخاص  التصريح  أثار  الأولى:  الفقرة 

بسيط:

يكون ملزما طبقا للفقرة  تابعيه بالتزاماته العقدية تجاه مرسل البضاعة  إذا اخل الناّقل الجوّيّ أوأحد 

الثانية من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا أو الفقرة الثالثة من الفصل 22 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999 

بالتعويض في حدود المبلغ المعلن ما ˮ يثبت أن هذا المبلغ يفوق المصلحة الحقيقية التي يعلقها المرسل على 

التسليم. وتقتضي هذه الفرضية إبراز التوضيحات التالية: 

  أولا: تستبعد المحكمة المختصة(1)أو الهيئة التحكميّة1 بالنظر في النزاع القائم ب˾ النّاقل الجوّيّ الّدّولي 

والمستفيد من عقد النّقل الجوّيّ الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 22 من 

˼ّ الفصل 28 من اتفاقية فرسوفيا المدعي من رفع دعوى التعويض ضدّ الناقل الجوي أمام إحدى المحاكم التالية : أولا : محكمة مقرّ  1   خ
الناقل الجوي. ثانيا : محكمة المركز الرئيسي لنشاط الناقل الجوي .ثالثا : المحكمة التي يوجد بها فرع من فروع شركة النقل الجوي والتي 

أبرمت عقد النقل . رابعا : محكمة جهة الوصول .
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اتفاقية فرصوفيا والمحدد ب17 وحدة من حقوق السحب الخاصة أو 19 وحدة من حقوق السحب الخاصة 

ه˼ بالمبلغ  من وزن البضاعة في صورة التأخ˼ أو الضياع أو التلف. فيقع استبعاد هذا الحد من المسؤولية وتغي

المنصوص عليه بالتصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة.

المبلغ  (1)على  التأم˾  محله˴ خاصة شركات  يحل  أومن  إليه  المرسل  أو  البضاعة  مرسل  ليتحصل  ثانيا: 

المعلن المنصوص عليه برسالة النّقل الجوّيّ يجب عليه القيام بالاحتجاجات القانونية (2)ورفع دعوى التعويض 

ضد النّاقل الجوّيّ في الآجال القانونية (3) ، وأمام المحكمة المختصة(4).

التصريح  من  المستفيد  يتحصل  لا  المسؤولية  من  الإعفاء  حالات  إحدى   الجوّيّ  الناّقل  اثبت  إذا  ثالثا: 

الخاص بالمصلحة في التسليم على أي تعويض . وبالتالي لا يغ˼ التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم مبادئ 

بالقيمة الحقيقية للبضاعة اثر محدود  المعنى يكون للتصريح  (5). وبهذا  العقدية للناّقل الجوّيّ  المسؤولية 

مقارنة ببوليصة التام˾ التي تغطي المخاطر التي يكون النّاقل الجوّيّ معفى منها. وهذا ما يحد من انتشار 

التصريح الخاص بالمصلحة في التسيلم(6).

والضرر المادي  الضرر المعنوي  الضرر:  عناصر  الشحن الجوّيّ كل  المعلن في وثيقة  يغطي المبلغ  رابعا : 

التغليف-  مصاريف   - الإضافي  والمعلوم  الجوّيّ  النّقل  قيمة   - الجمركية  الادءات  قيمة   - البضاعة  قيمة   )

يطالب الناّقل  أن  التسليم  بالمصلحة في  من التصريح الخاص  ˽كن للمستفيد  لا  فانه  وبالتالي  التأم˾....) . 

الجوّيّ بدفع مبلغ إضافي على قيمة التصريح لتغطية مصاريف نقل البضاعة جوا .  فإذا أراد مرسل البضاعة 

أن يتحصل على تعويض عن كل الأضرار اللاحقة به فيجب عليه أن يأخذ بع˾ الاعتبار أن المبلغ المضمن 

في التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم يجب أن يغطي كل الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ الناّقل الجوّيّ 

لالتزاماته العقدية(7).

خامسا : إذا كان المبلغ المعلن بالتصريح الخاص بالمصلحة في التسليم أقل من تحديد المسؤولية المنصوص 

عليه بالفصل 22 فقرة ثانية فلا يقع الاعتداد به. ويقع التعويض في هذه الحالة طبقا ل17 أو 19 وحدة من 

- استقر فقه القضاء التونسي على حلول شركة التام˾ محل المؤمن له بعد التعويض له عن الأضرار في رفع دعوى التعويض   1
4 -ضد الناّقل الجوّيّ.انظر مثلا حكم استنافي صادر عن محكمة الاستناف بتونس في 23 مارس 2004تحت عدد50414   (غ˼ منشور).    

5 - تجدر الإشارة إلى أن الأمر عدد 1596 لسنة 1981 ألزم الأشخاص الطبيعي˾ و المعنوي˾ المؤهل˾ للقيام بعمليات  توريد
البضائع عن طريق الجو أو البر أو البحر اكتتاب عقد تام˾ ضد مخاطر النّقل التي تتعرض لها عند توريدها من الخارج إذا كانت قيمتها 

تتجاوز 3000 دينار. 
-  اوجب الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا المعدلة ببروتوكول على مرسل البضاعة أن يقوم بالاحتجاجات القانونية في اجل 7 أيام  في حالة   2

تلف البضائع و 14 يوما في حالة التأخ˼ وإلا سقط حقه  في رفع الدعوى إلا إذ ارتكب النّاقل أو تابعيه للغش.   
3  - اقتضى الفصل 29 من اتفاقية فرصوفيا سقوط دعوى التعويض المرفوعة ضد الناّقل الجوّيّ في اجل سنت˾ من تاريخ تسلم  البضائع.   

4   - ترفع دعوى التعويض طبقا للفصل28 وفقا لاختيار المدعي-المستفيد من التصريح بالمصلحة في التسليم- حسب اختياره أمام: 
أع˴ل تم بواسطته ابرم عقد النقّل أو  الذي لديه فيه مركز  الرئيسي أو محكمة المكان   محل إقامة الناّقل أو أمام محكمة مركز عمله 

محكمة مطار الوصول.    
5  - De Juglart Michel, «Traité de Droit aérien», T.2,L.G.D.J. 1992,p.60.

6  - Rodiére  Réné,» La responsabilité du transporteur de marchandises par air», B.T., 18 juin 1980 , n. p.50.

7  - Lamy Transport, T.2, 2002, p.616.
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حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام من وزن البضاعة الضائعة أو التالفة أو التي ˮ تصل في الوقت 

الحالة يقع استبعاد مقدار التعويض الاتفاقي الأقل قيمة من الحد الأقصى للتعويض .  المحدد .ففي هذه 

لئن كانت أحكام المسؤولية العقدية العادية التي تعتبر من القواعد القانونية التكميلية التي تجيز الإعفاء 

أو التخفيف من مسؤولية المدين ، فان قاعدة تحديد المسؤولية في مادة نقل البضائع جوا تهم النظام العام 

. فكل شرط أو اتفاق عقدي يهدف إلى ضبط تعويض  من السقف المنصوص عليه قانونا يعد باطلا بطلانا 

جزئيا لكن هذا البطلان لا يوثر على وجود عقد النّقل الجوّيّ للبضائع الذي يبقى صحيحا طبقا للفصل 23 

من اتفاقية  فرصوفيا(1). 

الضرر  أن  على  قرينة  ɬثابة  الجوّيّ  الشحن  وثيقة  في  للبضاعة  الحقيقية  القيمة  إعلان  يعتبر  سادسا:   

من   22 الفصل  مكن  ولذلك  العكس(2).  لإثبات  قابلة  بسيطة  قرينة  ولكنها  المعلنة  للقيمة  مساو  الحاصل 

اتفاقية فرصوفيا الناّقل الجوّيّ من الدفع في الأصل بكون المبلغ المعلن في وثيقة الشحن الجوّيّ تتجاوز قيمته 

قيمة الضرر الحاصل للمستفيد من القيمة الحقيقية للبضاعة . وللتفصي من دفع هذا المبلغ المشط ، يجب 

على الناّقل الجوّيّ أن يثبت بجميع  الوسائل أنّ الضرر الفعلي يقل عن القيمة المعلنة في وثيقة النّقل الجوّيّ. 

إذا نجح الناّقل في إثبات أن القيمة الحقيقية للضرر أقل من المبلغ المعلن فلا يلزم إلا بدفع المقدار الحقيقي 

قبيل  بعض الفقهاء هذا الحل بكون القيمة المعلنة في وثيقة النّقل الجوّيّ ليست من  للضرر(3). وقد فسرّ 

التقدير الجزافي وإ˹ا هي ɬثابة حد أقصى جديد ولا تستحق بأكملها إلا إذا كانت قيمة الضرر مساوية لها 

أو أكبر منها.  

الفقرة الثانية: مآل التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم في صورة ارتكاب الناّقل أو تابعيه لخطا موصوف:

دأب المشرع الدولي على حرمان ناقل البضائع من التمتع ɬزية التعويض المحدد في صورة ارتكابه أو أحد 

تابعيه لخطا موصوف في فترة تنفيذ عقد النّقل(4). وقد سارت اتفاقية فرصوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي في 

نفس الاتجاه حيث نص الفصل 25 منها على ما يلي « لا تسري الحدود المذكورة في الفصل 22 إذا ثبت أن 

الضرر يرجع إلى فعل أو امتناع عن الفعل من جانب الناّقل أو تابعيه قد تم بنية إحداث الضرر و إما عن 

أثناء  امتناعهم أنهم تصرفوا  التابع˾ أو  تهور ووعي باحت˴ل حصول الضرر بشرط أن يثبت في حالة فعل 

مباشرتهم لوظائفهم ..... «. إنّ الدراسة  المعمقة لهذا الفصل تقتضي إبداء الملاحظات التالية : 

 la faute dolosive«الملاحظة الأولى: يقصد بعبارة « قد تم بنية إحداث الضرر» الخطأ العمدي أو الغش

من         أد˺  الجوّيّ من مسؤوليته أو إلى وضع حد  أن «كل شرط يهدف إلى إعفاء الناّقل  اتفاقية فرصوفيا على  من   23 الفصل  1  - ينص 
الحد المع˾ في هذه الاتفاقية يكون باطلا ولا اثر له لكن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد بأكمله الذي يظل خاضعا  الأحكام

   هاته الاتفاقية». 
النهضة العربية    2  - فاروق زاهر،  «تحديد مسؤولية الناّقل الجوّيّ الدولي» ، دراسة في اتفاقية فرصوفيا وللاتفاقيات المعدلة لها ، دار 

،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي1985، ص.140 .
قانون  المعمقة في  الدراسات  على شهادة  مذكرة للحصول  الجوّيّ»،  العقدية للناقل  المسؤولية  ،»التعويض عن  - عبدالحميد حامدي    3

الأع˴ل ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة 2002، ص. 50 .  
4  - Seriaux Alain,» La faute du transporteur» , Economica, 1984,p.171 et s.
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يصيب العقد الأصلي من عوارض» .

ك˴ تجدر التوصية في الأخ˼ بضرورة تطرق المشرع الجزائري، بصورة واضحة وصريحة لمبدأ الاستقلال 

لأهميته في العلاقات التجارية الدولية والبحرية، وذلك على غرار غالبية التشريعات وأنظمة التحكيم التي 

نطاق  في  حصره  دون  أيضاً،  الداخلي  التحكيم  ليشمل  المبدأ  هذا  نطاق  توسيع  ضرورة  مع  عرضها،  سبق 

التي سيقت في شأن  المبررات  أساس أن  انتقادات، على  من  التفرقة  له هذه  تعرضت  لما  الدولي،  التحكيم 

استقلال اتفاق التحكيم في المجال الدولي تصلح أيضاً في مجال التحكيم الداخلي.

ومن جهة أخرى عدم الاقتصار فقط على حالة عدم تأثر اتفاق التحكيم ببطلان العقد الأصلي، إذ أن مبدأ 

الاستقلال ك˴ سبق يقتضي عدم تأثر الاتفاق بحالات أخرى مثل حالات الفسخ والانقضاء.   

المراجع باللغة العربية
د أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية المدنية والتجارية والإدارية  -1

والجمركية (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2006.
د أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  -2

.2004
العربية،  -3 النهضة  دار  الدولية،  التجارة  منازعات  لتسوية  كأسلوب  التحكيم  اتفاق  مخلوف،  أحمد  د 

القاهرة، 2005.
د أسامة أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2004. -4
 د أحمد إبراهيم عبد التواب، الأثر الإيجاɯ والأثر السلبي لاتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  -5

.2013
د أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 على ضوء أحكام القضاء  -6
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حيث كان يستند في هذه التفرقة على أن بطلان العقد الأصلي في التحكيم الداخلي ينسحب على التصرفات 

بالمعنى التام مستقلاً  التابعة والتي منها شرط التحكيم، بين˴ في التحكيم الدولي يعتبر شرط التحكيم عقداً 

عن العقد الأصلي، ومن ثم فإن بطلان العقد لا يشمل شرط التحكيم.

وقد انتقدت هذه التفرقة على أساس أن المبررات التي سيقت في شأن استقلال اتفاق التحكيم في المجال 

في مجال التحكيم الداخلي، وخاصة في˴ يتعلق باختلاف السبب في اتفاق التحكيم عن  الدولي تصلح أيضاً 

السبب في العقد الأصلي(1).

لها،  الفرنسي  المشرع  فرنسا، بسبب عدم حسم  في   (2)ɪوقضا فقهي  المسألة محل جدل  تزل هذه   ˮو

واقتصاره في المادة 1464 من قانون المرافعات الجديد على عدم تأثر اتفاق التحكيم ببطلان العقد الأصلي 

ه˼ – نص  شأنه شأن المشرع الجزائري في ذلك، وبالتالي فإن أقل ما ˽كن قوله في هذا النص ما قيل في نظ

المادة 1040 من ق.إ.م.إ- من رد حكمه إلى فكرة انتقاص العقد السالفة الذكر، وليس فكرة استقلال شرط 

التحكيم، ومن هنا يكون من الجدير بالمشرع الجزائري أن يتبنى موقفاً واضحاً بشأن تفس˼ نص المادة 1040 

ونصه صراحة على مبدأ استقلال اتفاق التحكيم مثل ما فعل المشرع المصري في المادة 23 من قانون التحكيم 

رقم 27 لسنة 1994، وأسوة أيضاً بأنظمة التحكيم البحري التي سبقت الإشارة إليها، وذلك لأهمية هذا المبدأ 

وما يترتب عليه من آثار من جهة، ولعدم وجود ما يبرر إقصاره في مجال التحكيم الدولي دون الداخلي من 

جهة أخرى.

الخـاɱـة:

نخلص م˴ تقدم، إلى أن اتفاق التحكيم البحري يستقل في مواجهة العقد الأصلي الذي يتضمنه استقلالاً 

ɬزايا عدة كأسلوب لتسوية منازعات التجارة البحرية، تجعله قادرا على حكم  تاماً، وهو ما يجعله متمتعاً 

مثل هذه المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاملات دون أن يتأثر بالعوارض التي قد تلحقها.

ك˴ نخلص إلى أن تقرير مبدأ استقلال اتفاق التحكيم البحري، كان الغرض منه هو تحرير هذا الاتفاق 

من قيود القوان˾ الوطنية، ليكتسب في ذاته استقلالا قانونيا بالمعنى الكامل، وفاعلية خاصة يستمدها من 

إرادة الأطراف وواقع المعاملات التجارية البحرية الدولية التي تكفل اللجوء إلى التحكيم بلا قيد أو شرط، إلا 

في˴ يتعلق ɬقتضيات النظام العام الدولي، وهذا الاتجاه هو الذي يس˼ عليه قضاء التحكيم التجاري البحري 

الدولي ɬا يدعم ويحقق إرادة الأطراف المحتكمة، ولا أدلّ على ذلك من تلك العبارات التي أضحت ترددها 

أحكام التحكيم في هذا المجال مقررة « أن إرادة الأطراف من خلال إدراج شرط التحكيم في عقودهم، فإنه 

يجب افتراض أنها قد قصدت إقامة آلية فعالة لتسوية المنازعات عن طريق هذا الاتفاق، ɬنأى عن كل ما 

1   د محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، مصر، 1997، ص 196.

2   حيث يبدو من خلال بعض الأحكام التي صدرت في هذا الخصوص أن القضاء الفرنسي لا يفرق فيها ب˾ التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي بشأن 

مبدأ استقلال، أنظر على سبيل المثال:

Cour d›appel de paris, 21 mars 1963, Rev. Arb, 1963, P. 125.

Cour d›appel de Orlenanse, 15 Fév 1966, Dalloz, 1966, P. 34.
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«  المرتكب من قبل الناّقل الجوّيّ أو تابعيه أثناء التنفيذ المادي لعقد النّقل الجوّيّ للبضائع(1) . ويعد خطا 

قصديا تعمد تابعي النّاقل الجوّيّ سرقة البضائع الموضوعة تحت رقابتهم أثناء مباشرتهم لوظائفهم(2). 

 la faute» الملاحظة الثانية: تغطي عبارة « تهور ووعي باحت˴ل حصول الضرر «  الخطأ غ˼ المغتفر 

بالفصل 22 من  عليها  المنصوص  التعويض  بحدود  التمسك  من  الجوّيّ  الناّقل  يحرم  الذي   «inexcusable

اتفاقية فرصوفيا. ويعرفّ الخطأ غ˼ المغتفر بكونه الفعل أو الامتناع عن الفعل المرتكب من طرف الناقل 

الجوّي أو أحد تابعيه أثناء تأدية وظائفه ناتج عن تهور ووعي باحت˴ل حدوث الضرر. ويعُد خطأ غ˼ مغتفر 

الكامل للمستفيد من البضاعة ،عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لح˴ية شحنة من الذهب  موجبا للتعويض 

المنقولة جوا على مɲ الطائرة(3).

فعل  عن  الجوّيّ  للناقل  العقدية  المسؤولية  فرصوفيا  اتفاقية  من   25 الفصل  :كرس  الثالثة  الملاحظة 

الغ˼(تابعيه)(4) . وقد أوّل فقه القضاء الدولي والوطني صفة التابع بطريقة موسعة ،حيث استقر على إسباغ 

شخص  كل  وكذلك   ، الجوّيّ  النّقل  شركة  مع  شغل  بعقد  المرتبط˾  الجوّيّ  الناّقل  تابعي  على  الصفة  هذه 

طبيعي أو معنوي متداخل في تنفيذ عقد النّقل الجوّيّ للبضائع  وغ˼ مرتبط بعقد شغل مع الناّقل الجوّيّ 

وخاصة منهم المساعدين الأرضي˾ للناقل الجوّيّ مثل وسيط النّقل، ووكيل العبور، وشركات الخدمات الأرضية 

«entreprises de handling». وفي هذا الإطار، طبقت المحكمة الابتدائية بتونس الفصل 25 من اتفاقية 

فرصوفيا بصفة سليمة لما اعتبرت أنّ شركة الخطوط الجوّيّة التونسية (ناقل جوي للبضائع)مسؤولية عن خطا 

ديوان الموانئ الجوّيةّ الذي استعانت به لتنفيذ عقد النّقل الجوّيّ للبضائع بوصفه تابعا لها(5).

الملاحظة الرابعة:إذا أسّس المتضرر من عدم تنفيذ الناّقل الجوّيّ لعقد نقل البضائع دعوى الحصول على 

التعويض على الخطأ البسيط المرتكب من الناّقل أوتابعيه. تكون في هذه الحالة مسؤولية الناّقل الجوّيّ مبنية 

على الخطأ المفترض حيث يتحمل النّاقل عبء إثبات عدم ارتكاب تابعيه لخطا أو أن الضرر يرجع إلى خطا 

مرسل البضاعة حتى يتفصى من دفع التعويض المسقف المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 22 من 

اتفاقية فرصوفيا(6). أما إذا أقام المتضرر من عدم تنفيذ النّاقل الجوّيّ دعواه على أساس الفصل 25 من اتفاقية 

يعُرفّ الغش بأنه عبارة عن إتيان الفعل عن عمد بقصد إحداث الضرر للغ˼، أو هو كل فعل أو امتناع بقصد إحداث الضرر، أو هو   1
إرادة أحد أطراف العقد إحداث الضرر بالآخرين أو المتعاقد الأخر. ويتضح من جملة هذه التعريفات أنّ للغش عنصرين : العنصر الأول 
وهو العنصر المادي : ويتمثل في السلوك الذي يرتكبه الناّقل ( عمل أو امتناع عن القيام بعمل)، والعنصر الثا˻ :وهو العنصر المعنوي 
الذي يتمثل في إرادة الفعل أو الامتناع عن ارتكاب الفعل. راجع :حمدي محمد مصطفى حسن،» الاستثناءات الواردة على مسؤولية الناّقل 
قانون المعاملات التجارية  1999 مع الإشارة إلى  الجوّي الدّولي وفقا لاتفاقية وارسو 1929 والبروتوكولات المعدلة لها واتفاقية مونتريال 
القانون  العشرون لكليّة  المؤɱر الدّولي  الدّوليّة «،  التشريعات الوطنيّة والاتفّاقات  المد˻ في ظلّ  ا˼ن  الطّ مقدّم «لمؤɱر  الإماراɴ»، بحث 

ا˼ن المد˻، من 23 إلى 25 أفريل 2012، ص..277 بجامعة الإمارات المتحّدة بالتعاون مع محاكم دɯ وهيئة دɯ للط
2  - قرار تعقيبي مد˻ عدد 8469 سابق الذكر ص.259

3  - Westway Metals Corp. C. Lan Chile Airlines, tribunal Du district sud de New york , 23 novembre 1984, 18, Avi. 556.
كرس القانون  التونسي المسؤولية العقدية عن فعل الغ˼ في الفصل 245 من م.ا.ع.-   4

- حكم استنافي عدد 25946 بتاريخ 17 ديسمبر 1993 ( غ˼ منشور).  5
-انظر أحكام الفصل˾ 20و 21 من اتفاقية فرصوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي.  6
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فرصوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي فعليه إثبات الخطأ العمدي أو الخطأ غ˼ المغتفر للنّاقل أو أحد تابعيه 

،وأن يثبت أيضا العلاقة السببية ب˾ الخطأ الموصوف والضرر الحاصل له(1).  

أحد  أو  الناّقل  جانب  في  الموصوف  الخطأ  إثبات  في  الجوّيّ  النّاقل  تنفيذ  عدم  من  المتضرر  نجح  وإذا 

اللاحقة به. وفي هذا الإطار طرح أمام المحاكم  تابعيه فانه يتحصل على تعويض كامل مساو لكل الأضرار 

إشكالا قانونيا عويصا يتمثل في مدى إمكانية ɱسك المتضرر من عدم تنفيذ عقد النّقل الجوّيّ إذا قام مرسل 

البضاعة بتدوين شرط  التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم بأحكام الفصل 25 من اتفاقية فرصوفيا المعدلة 

ببروتوكول لاهاي إذا اثبت أن الأضرار الحاصلة له تتجاوز قيمة المبلغ المعلن في التصريح الخاص بالمصلحة 

في التسليم؟

تضارب موقف فقه القضاء الدولي حول هذه المسالة وانقسم إلى اتجاه˾ مختلف˾ ومتناقض˾ :

الفصل 25 من  بأحكام  الجوّيّ  النّقل  عقد  تنفيذ  عدم  من  المتضرر  ɱسك  إمكانية  يرفض   : أول  اتجاه 

اتفاقية فرصوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي إذا قام مرسل البضاعة بتدوين مبلغا ماليا في وثيقة النّقل الجوّيّ 

أقل بكث˼ من قيمة البضاعة. وقد برر هذا الاتجاه موقفه بكون مرسل البضاعة لا ˽كنه أن يخالف ما ورد 

بتصريحه المنصوص عليه بوثيقة النّقل الجوّيّ. وبالتالي لا ˽كنه أن يستفيد من سوء نيته المتمثلة في التهرب 

الجباɪ .وعقابا لمرسل البضاعة سيء النية، يحق للناّقل الجوّيّ الذي ارتكب أحد تابعيه لخطا غ˼ مغتفر أن 

يتمسك بالمبلغ المعلن داخل وثيقة النّقل الجوّيّ والذي يقل بكث˼ عن قيمة الأضرار(2). 

 اتجاه ثان: يسمح للمتضرر من عدم تنفيذ عقد النّقل الجوّيّ للبضائع من الاستفادة من أحكام الفصل 

المبلغ المعلن في  المعدلة ببروتوكول لاهاي للحصول على تعويض كامل عوضا عن  25 من اتفاقية فرصوفيا 

الخانة المخصصة لذلك. وقد برّر هذا الاتجاه موقفه بالاعت˴د على الحجج التالية : 

لا تسري   » اتفاقية فرصوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي على انه    الفصل25من  : ينص  الحجة الأولى    

الحدود المنصوص عليها بالفصل 22 ...» . تنطبق عبارة «الحدود» والتي تقابلها عبارة limites»» باللغة 

الفرنسية على الحد القانو˻ للتعويض المنصوص عليه بالفصل 22 فقرة ثانية من اتفاقية فرصوفيا والمقدر 

ب17 وحدة من حقوق السحب الخاص والحد الاتفاقي المنصوص عليه في نفس الفصل والمتمثل في المبلغ 

المعلن في وثيقة النّقل الجوّيّ.

  الحجة الثانية: يعتبر المبلغ المعلن في وثيقة النّقل الجوّيّ حدا جديدا للتعويض. يقع استبعاد هذا الحد 

اتفاقية فرصوفيا المعدلة  معنى الفصل 25من  موصوفا على  خطا  تابعيه  أحد  أو  الجوّيّ  الناّقل  ارتكب  إذا 

ببروتوكول لاهاي. وقد تبنى هذا التوجه فقه القضاء الانكليزي(3). 

1  - C.A. Paris, 7 juin 1966, R.F.D.A., p.337.
2  - Jugement du tribunal de commerce de Bruxelles  du 19 avril 1969,cité par Marc Godfroid,»L’application en 
Belgique de la convention de Varsovie et du protocole de LaHaye(1947-1982),R.F.D.A, 1988, p.175.
3  - De Montlaur-Martin Elisabeth, Transport international aérien de marchandises et la limites contractuelle de 
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  عرف مبدأ استقلال اتفاق التحكيم في القانون الجزائري تطوراً ملحوظاً، فبعد خلو الأمر رقم 154-66 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية من أي إشارة للمبدأ المذكور(1)، استدرك المشرع الجزائري هذا الفراغ عند 

صدور المرسوم رقم 09/93 المعدل والمتمم للأمر السابق، حيث نص في المادة 458 مكرر 1 فقرة 4 على أنه: 

«لا ˽كن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم ، بسبب أن العقد الأصلي قد يكون غ˼ صحيح»(2)، وهو 

 ،3/178 الخاص لسنة 1988 في مادته  بالقانون الدولي  النص الذي استقاه من القانون السويسري المتعلق 

وأبقى عليه في القانون الجديد رقم 09/08 من خلال المادة (3)1040.

  لكن رغم هذا الاستدراك من المشرع الجزائري للمبدأ المذكور ضمن النصوص السالفة الذكر، إلاّ أنه قد 

ة˼ بعض الملاحظات: يرد على هذه الأخ

ذلك غالبية  في  لمبدأ الاستقلال، مخالفاً  الملاحظة الأولى: أن المشرع الجزائري ˮ يتطرق بصورة صريحة 

التشريعات وأنظمة التحكيم التي سبق عرضها، واقتصر على حالة وحيدة ˽كن أن تترتب على مبدأ استقلال 

التحكيم ببطلان العقد الأصلي، في ح˾ أن مبدأ  العقد الأصلي، وهي عدم تأثر اتفاق  اتفاق التحكيم عن 

الاستقلال تترتب عليه آثار عدة كتلك التي سبق ذكرها، ومن جهة أخرى أن المشرع الجزائري باقتصاره على 

حالة البطلان يكون قد أغفل العوارض الأخرى التي قد تطرأ على العقد مثل حالات الفسخ والانقضاء، فهل 

تؤثر هي الأخرى على اتفاق التحكيم أم لا؟.

الملاحظة الثانية: أن المشرع الجزائري وإن كان قد كرس حقيقة مبدأ الاستقلال ك˴ سبق، غ˼ أنه حصره 

في نطاق التحكيم الدولي دون الداخلي، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مص˼ اتفاق التحكيم الداخلي الوارد 

في عقد مهدد بالبطلان، هل يسري عليه ما يسري على اتفاق التحكيم الدولي أم لا؟.

  ولعل مرد هذه التفرقة التي اعتمدها المشرع الجزائري، ب˾ التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي بشأن 

مبدأ استقلال اتفاق التحكيم، راجع إلى تأثره بتلك التفرقة التي انتهجها جانب من الفقه والقضاء في فرنسا(4)، 

1   وإن كان الأستاذ محيو يذهب إلى أن المشرع الجزائري رغم أنه ˮ يشر صراحة لهذا المبدأ من خلال المادة المذكورة، إلاّ أنه يقره بصورة ضمنية، 

ومستنده في ذلك هو تطبيق مبدأ انتقاص العقد المعروفة في القواعد العامة، إع˴لاً لنص المادة 104 من القانون المد˻ الجزائري التي جاء فيها: «إذا 

كان العقد في شق منه باطلاً أو قابل للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلاّ إذا تب˾ أن العقد ما كان ليتم بغ˼ الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً 

للإبطال، فيبطل العقد كله». أنظر:

MAHIOU(A), L’arbitrage en Algérie RASJEP, N°4, O.P.U, Alger 1989, P. 714.

 لكن في تقديرنا إذا كان الشطر الأول من هذه المادة يجسد تطبيق مبدأ الاستقلالية، فإن الشطر الثا˻ منها لا ˽كن معه تطبيق هذا المبدأ، إذا تب˾ 

من الظروف أن إرادة الطرف˾ ما كانت لتنتهي إلى إبرام العقد بدون الاتفاق على التحكيم الذي يشوبه العيب المؤدي للبطلان، على أن قاعدة انتقاص 

العقد ˽كن تطبيقها في الحالة التي يكون فيها شرط التحكيم باطلاً، ففي هذه الحالة فقط ˽كن القول بأن باقي شروط العقد الأخرى تظل صحيحة، 

ما ˮ يلحق بها سبب من أسباب البطلان، ولا يبقى أمام الأطراف سوى اللجوء إلى القضاء الوطني لتسوية نزاعاتهم.

2   يذهب الأستاذ بن عبد الرح˴ن إلى أن المادة غ˼ صريحة في تقرير مبدأ استقلال اتفاق التحكيم، وإن كان من الممكن أن يستنتج منها ضمنياً ذلك، 

أنظر: 

BEN ABDERRAHMANE. D, « La réforme du droit Algérien de l’arbitrage commercial international», La gazette du palais n° 

101103-, (n° spécial Algérie), 1999, P. 28.

3  TERKI NOUREDDINE, L’arbitrage commercial international en Algérie, Editions AJED, Alger, 2015, P. 4748-.
4 R. Robloter – G. Ripert, droit Commercial, Tome L.G.D.J, 1986, P. 251.
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بل لابد من أن يستخلص الآثار المترتبة على هذا البطلان أو الانعدام في˴ يتعلق بادعاءات الأطراف(1). 

ك˴ نصت المادة الخامسة في فقرتها الثانية من لائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحري بأنه: «ما 

العكس، فإن الادعاء ببطلان أو عدم وجود العقد الأصلي لا يؤثر على اختصاص المحكم، والذي  ˮ يشترط 

يستمده من صحة اتفاق التحكيم، ويبقى المحكم مختصاً أيضاً في حالة عدم وجود أو بطلان العقد الأصلي 

لتحديد حقوق الأطراف والفصل في طلباتهم».

 كذلك نصت على هذا المبدأ لائحة التحكيم التي أقرتها الجمعية العامة التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة 

للقانون التجاري الدولي عام 1976 (اليونسترال)، عندما قررت المادة 2/1/21 بأن تفصل هيئة التحكيم في 

اتفاق  أو  التحكيم  يتعلق بوجود وصحة شرط  دفع  بشأن عدم اختصاصها، ɬا في ذلك كل  المثارة  الدفوع 

التحكيم المستقل، مع حق هيئة التحكيم في الفصل في وجود وصحة العقد الذي يعد اتفاق التحكيم جزءاً 

منه.

المبدأ،  ذات   Common Law لدول التابعة  اللوائح  السابقة، فقد كرست  التحكيم  لوائح  وعلاوة على 

نذكر على سبيل المثال: لائحة التحكيم الصادرة عن غرفة لندن للتحكيم الدولي عام 1985 في المادة 1/14 

حيث تبنت ذات الأحكام التي نصت عليها المادة 2/21 من لائحة تحكيم لجنة الأمم المتحدة السابقة الذكر، 

ذلك لائحة التحكيم التجاري الصادرة عام 1992 عن الهيئة الأمريكية للتحكيم في مادتها  نصت على  أيضاً 

الخامسة عشر(2).

 ولأغراض هذه النصوص مجتمعة، يتضح كيف أنها أكدت على أن شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي، 

يعد شرطاً مستقلاً عن سائر الشروط الأخرى التي يتضمنها هذا العقد، وعليه إذا صدر قرار التحكيم ببطلان 

بوضوح  ɱنح  السابقة  فاللوائح  التحكيم،  القانون عدم صحة شرط  بقوة  يستتبع  لا  ذلك  فإن  العقد،  هذا 

للمحكم البحري سلطة الفصل حول وجود أو صحة العقد الأصلي استقلالاً عن شرط التحكيم، وكذا سلطة 

الاستمرار في نظر النزاع حتى ولو ثبت عدم وجود أو بطلان العقد الأصلي(3).

  أما عن أحكام التحكيم البحري فقد أكدت هي الأخرى مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، 

العقد الأصلي، أو بطلانه، أو  ه˼ من حيث تعرضها للفصل في مسألة عدم وجود  ه˼ ɬص ارتباط مص وعدم 

البحري  التحكيم  التشريعات وأنظمة  بتأييد أغلبية  فسخه(4)، وهكذا نلاحظ كيف حظي مبدأ الاستقلالية 

المختلفة، لكن ماذا عن موقف المشرع الجزائري من هذا المبدأ ؟، هذا ما سنعرض له في المطلب الموالي:

المطلب الثا˻: مبدأ استقلال اتفاق التحكيم في التشريع الجزائري

1  د حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص 39.

2   المرجع نفسه، ص 42-41.

3  Ph. Fouchard, Les travaux de la C.N.U.D.C.I, Le règlement d’arbitrage, clunet 1979, P. 836 et s.

4  V. Par Ex: Sentence CAMP, N° 769, du 18 avril 1990, DMF 1991, p. 119.
                    Sentence CAMP, N° 787, du 18 octobre 1990, DMF 1991, p. 269.
                    Sentence CAMP, N° 795, du 19 décembre 1990, DMF 1991, p. 542.
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يبدو أن الاتجاه الثا˻ أقرب إلى الصواب لانسجامه مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود الذي يحرم 

مرتكب الخطأ الموصوف من الاستفادة من سوء نيته أومن جسامة خطئه(1)..

الخاɱة :

دفع  يتمثل في  الدولي للبضائع امتيازا  فرصوفيا  الناّقل الجوّيّ  اتفاقية  من  ثانية  فقرة  الفصل 22  منح 

مبلغ مسقف وزهيد يقدرب 17 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام من وزن البضاعة في 

حالة الضياع أو التلف أو التأخ˼. إلا انه ˽كن لمرسل  البضاعة الحريص أن يتجاوز حد المسؤولية البخس، 

إذا قام بتدوين  تعويض اتفاقي يعرف بالتصريح الخاص بالمصلحة في التسليم في الخانة المخصصة لذلك في 

وثيقة النّقل الجوّيّ، ودفع مبلغ إضافي للناقل الجوّيّ. وفي صورة إخلال الناّقل الجوّيّ بالتزاماته العقدية ، 

يلزم بدفع التعويض طبقا للمبلغ المعلن من طرف مرسل لبضاعة ما ˮ يثبت أن هذا المبلغ يفوق القيمة 

الحقيقية للبضاعة. أما إذا ارتكب النّاقل الجوّيّ أو أحد تابعيه خطا موصوفا، فانه يقع استبعاد المبلغ المعلن 

في التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم ويجبر النّاقل الجوّيّ على دفع تعويض كامل عن كل الأضرار التي 

تسبب فيها للمستفيد من عقد النّقل الجوّيّ للبضائع .

l’article 22 de la convention de Varsovie: l’article 25 de la convention peut-il écarter la limite fixée par déclaration 
spéciale d’intérêt à la livraison ?»,  p. 311 et s.

-تتلاوم أحكام الفصل 25 من اتفاقية فرصوفيا مع أحكام الفصل 244 من م.ا.ع.   1
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